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  المقدمة 
تعتبر الحكومة وحدة اقتصادیة مھمة ، تحتاج إلى أرص橠دة مالی橠ة لتموی橠ل نش橠اطھا الع橠ام ، وھ橠ي م橠ا      

یعب橠橠ر عنھ橠橠ا ب橠橠الإیرادات العام橠橠ة ، والت橠橠ي تحص橠橠ل علیھ橠橠ا الدول橠橠ة ف橠橠ي ش橠橠كل ت橠橠دفقات مالی橠橠ة م橠橠ن اج橠橠ل تغطی橠橠ة 
عتم橠اد عل橠ى مص橠ادر متع橠ددة وعل橠ى ھ橠ذا الأس橠اس ی橠تم الا. النفقات العامة بھدف إشباع الحاج橠ات العام橠ة 

للإیرادات العامة والتي تختلف حسب النظام الاقتصادي السائد ومدى تقدم الدولة وكذلك نتیجة للتط橠ور 
  . التاریخي للأنواع المختلفة من الإیرادات العامة 

ترج橠ع ولا . وتعتبر الإیرادات الضریبیة من أھم مصادر الإیرادات العامة للدولة في العصر الحدیث      
أھمیة ھذا المصدر لكبر حجمھ المطلق والنسبي إذا ما قورن بغیره من مصادر الإیرادات الأخ橠رى فق橠ط 

فالض橠رائب تع橠د م橠ن . ، وانما لمدى تأثیر الضرائب عل橠ى الن橠واحي السیاس橠یة والاقتص橠ادیة والاجتماعی橠ة 
橠橠ى النش橠橠أثیر عل橠橠ة للت橠橠تخدمھا الدول橠橠ي تس橠橠ة الت橠橠ة العام橠橠ات المالی橠橠م أدوات السیاس橠橠دف أھ橠橠ادي بھ橠橠اط الاقتص

  . تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة 
وتعد ضریبة الدخل من أھم مصادر الإیرادات الض橠ریبیة ف橠ي ال橠دول المتقدم橠ة ، فھ橠ي تص橠نف ض橠من      

مصادر الإی橠رادات الض橠ریبة المباش橠رة الت橠ي تأخ橠ذ بنظ橠ر الاعتب橠ار الظ橠روف الشخصی橠ـة للمكل橠ف وتسم橠ـح 
ـي تتناسب مع أحوال المكل橠ف الاجتماعی橠ـة وبالتال橠ـي یمك橠ن التمیی橠ز من قیمـة الوعاء الضریب بحسومات

بین مصادر الوعاء الضریبي للفرد بحیث یمك橠ن ف橠رض تل橠ك الض橠رائب بمع橠دلات مختلف橠ة حس橠ب مص橠ادر 
الوع橠橠اء ، وبالت橠橠الي یمك橠橠ن أن تك橠橠ون م橠橠ن الأدوات الفعال橠橠ة ف橠橠ي إع橠橠ادة توزی橠橠ع ال橠橠دخل والث橠橠روة ب橠橠ین فئ橠橠ات 

  .  قیق العدالة في توزیـع العبء الضریبي المجتمع لأنھا اقرب إلى تح
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-1980)الھدف من ھذه الدراسة ھ橠و قی橠اس مؤش橠رات أداء السیاس橠ة الض橠ریبیة ف橠ي الأردن للفت橠رة      
، التي یحكمھا ھیكل النظام الضریبي الأردني بشكل ع橠ام ونظ橠ام ض橠ریبة ال橠دخل بش橠كل خ橠اص ،  (2001

طبی橠ق ب橠رامج التكیی橠ف الھیكل橠ي حی橠ث ب橠دأ العم橠ل بھ橠ا والتي ش橠ھدت خ橠لال العق橠د الث橠اني م橠ن ھ橠ذه الفت橠رة ت
وال橠ذي  1995لس橠نة  (14)، وك橠ذلك إص橠دار ق橠انون ض橠ریبة ال橠دخل المع橠دل رق橠م  1992ابتداءا من الع橠ام 

تض橠橠من إص橠橠لاحات كثی橠橠رة ف橠橠ي ھیك橠橠ل ض橠橠ریبة ال橠橠دخل ، بالإض橠橠افة إل橠橠ى العدی橠橠د م橠橠ن التغی橠橠رات السیاس橠橠یة 
ل橠ذا س橠یتم تقس橠یم . بغی橠ة تقی橠یم أداء ھ橠ذه السیاس橠ة . ع橠الم والاقتصادیة التي عاشتھا المنطق橠ة العربی橠ة وال

 (1991-2001)، والثانی橠ة ھ橠ي الفت橠رة   (1980-1990)الأولى ھي الفت橠رة : فترة الدراسة إلى فترتین 
لك橠ي . ، لكي تتم المقارن橠ة ب橠ین الفت橠رة الثانی橠ة والت橠ي ش橠ھدت تطبی橠ق الب橠رامج الم橠ذكورة والفت橠رة الأول橠ى 

ئج وم橠橠ن ث橠橠م إعط橠橠اء التوص橠橠یات الملائم橠橠ة لاتخاذھ橠橠ا م橠橠ن قب橠橠ل السیاس橠橠ة المالی橠橠ة یتس橠橠نى الوص橠橠ول إل橠橠ى النت橠橠ا
  .للحكومة 

تراجع المرون橠ة الدخلی橠ة لاجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة ولض橠ریبة ال橠دخل خ橠لال فت橠رة الدراس橠ة الثانی橠ة   -
قلی橠ل  وھذا یشیر إلى أن الھیكل الضریبي اصبح منتجا للإیراد بشكل. عما كانت علیھ في الفترة الأولى 

  .   الفعالیة 
- 橠橠رد يأن العب橠橠ى الف橠橠را عل橠橠یلا وكبی橠橠ان ثق橠橠دخل ك橠橠ریبة ال橠橠ریبیة و لض橠橠رادات الض橠橠الي الإی橠橠ریبي لإجم橠橠ء الض

  . الأردني وخصوصا في فترة الدراسة الثانیة ، عما كان علیھ خلال فترة الدراسة الأولى 
ی橠橠رادات الض橠橠ریبیة أو ف橠橠ي ھن橠橠اك تراجع橠橠ا ف橠橠ي المی橠橠ول الحدی橠橠ة للاقتط橠橠اع الض橠橠ریبي س橠橠واء ف橠橠ي إجم橠橠الي الإ -

  .ضریبة الدخل خلال الفترة الثانیة 
وكمحص橠لة نھائی橠橠ة یب橠橠دو أن تطبی橠ق ب橠橠رامج التكیی橠橠ف الھیكل橠ي ك橠橠ان بش橠橠كل ع橠ام باتج橠橠اه تحوی橠橠ل السیاس橠橠ة  -

نح橠橠و وظیف橠橠ة الاس橠橠تقرار الاقتص橠橠ادي وب橠橠الأخص تقلی橠橠ل التض橠橠خم وتحقی橠橠ق ) الانفاقی橠橠ة والض橠橠ریبیة(المالی橠橠ة 
مو الاقتصادي ولكن كانت على حساب زیادة معدلات البطالة ، بالإض橠افة إل橠ى تنمیة ومعدلات مرتفعة للن

بتش橠橠جیع المب橠橠ادرة الفردی橠橠ة ، ) الخصخص橠橠ة( توجی橠橠ھ الب橠橠رامج نح橠橠و وظیف橠橠ة التخص橠橠یص المتمثل橠橠ة بسیاس橠橠ة
  .والتحرك نحو اقتصاد السوق ، وكل ذلك كان على حساب وظیفة التوزیع 

لوی橠ات السیاس橠ة المالی橠ة الض橠ریبیة والانفاقی橠ة باتج橠اه إع橠ادة لذا توصي الدراسة بإعادة النظر ف橠ي أو     
توزیع الدخل بجعل الضرائب المباشرة ومنھا ضریبة الدخل رب橠ع الإی橠رادات الض橠ریبیة عل橠ى الأق橠ل لرف橠ع 
حصیلة الضرائب في النھایة ، وذلك بھ橠دف تقلی橠ل الع橠بء الض橠ریبي لإجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة عل橠ى 

ج أساس橠橠ا م橠橠ن ارتف橠橠اع نس橠橠بة الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة غی橠橠ر المباش橠橠رة م橠橠ن إجم橠橠الي الف橠橠رد الأردن橠橠ي وال橠橠ذي ین橠橠ت
وك橠橠橠ذلك لزی橠橠ادة المرون橠橠橠ة الدخلی橠橠橠ة لاجم橠橠橠الي . الإی橠橠رادات الض橠橠橠ریبیة والت橠橠橠ي تبل橠橠橠غ ح橠橠والي أرب橠橠橠ع أخم橠橠橠اس 

فض橠橠لا ع橠橠ن زی橠橠ادة المی橠橠ل الح橠橠دي للاقتط橠橠اع الض橠橠ریبي س橠橠واء ف橠橠ي . الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة ولض橠橠ریبة ال橠橠دخل 
  .    ضریبیة أو في ضریبة الدخل إجمالي الإیرادات ال
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  الفصل الأول
  السیاسة الضریبیة في الأردن

یتناول علم اقتصادیات المالیة العامة بصفة أساسیة دراسة وتحلیل سیاسات الحكومة المتعلقة      
) یةسیاسة الإیرادات الضریب(، وكذلك جبایة الأموال وتسمى ) السیاسة الانفاقیة(بالأنفاق وتسمى 

وبالت橠橠橠الي أث橠橠橠ر السیاس橠橠橠تین س橠橠橠ابقتي ال橠橠橠ذكر عل橠橠橠ى كیفی橠橠橠ة تحقی橠橠橠ق أھ橠橠橠داف المجتم橠橠橠ع الاقتص橠橠橠ادیة . 
والاجتماعی橠ة والسیاس橠橠یة ، وب橠橠الأخص الآث橠橠ار الاقتص橠橠ادیة للسیاس橠橠ة المالی橠橠ة ، وھ橠橠ي م橠橠ا یطل橠橠ق علیھ橠橠ا 

وظ橠ائف أساس橠یة للمالی橠ة العام橠ة ، الأول橠ى ھ橠ي  حی橠ث أن ھن橠اك ث橠لاث. مالیة العامة تسمیة وظائف ال
والوظیفة . ظیفة توجیھ الموارد الاقتصادیة نحو أفضل الاستخدامات وتسمى بوظیفة التخصیص و

الثانیة ھي إعادة توزیع ال橠دخل والث橠روة إذا ك橠ان التوزی橠ع الق橠ائم غی橠ر مقب橠ول ف橠ي المجتم橠ع وتس橠مى 
ثم وظیفة الاستقرار الاقتصادي التي تستھدف تحقیق مستوى عالي م橠ن العمال橠ة . بوظیفة التوزیع 

، واستقرار مستویات أسعار السلع والخدمات ، وتحقیق توازن في می橠زان الم橠دفوعات ، بالإض橠افة 
إل橠橠ى تحقی橠橠ق مع橠橠دلات نم橠橠و عالی橠橠ة ، وك橠橠ل ذل橠橠ك بھ橠橠دف تحقی橠橠ق الت橠橠وازن الاقتص橠橠ادي ال橠橠ذي یعج橠橠ز نظ橠橠ام 

  . (1)السوق عن تقدیمھ 
   

  واقع وتطور الاقتصاد الأردني: أولا 
س橠橠نویا ،  (13.6)ای橠橠ة الثمانین橠橠ات ض橠橠غوطا تض橠橠خمیة بل橠橠غ مع橠橠دلھا ش橠橠ھد الاقتص橠橠اد الأردن橠橠ي ف橠橠ي بد     

الأمر الذي دعا البنك المركزي الأردن橠ي إل橠ى العم橠ل نح橠و الح橠د م橠ن التوس橠ع النق橠دي غی橠ر التنم橠وي ، 
فاستحدث أدوات نقدیة جدی橠دة كش橠ھادات الإی橠داع والودائ橠ع ب橠العملات الأجنبی橠ة وإس橠ناد الق橠رض كم橠ا 

الودائع الادخاری橠ة وادخ橠ل تمیی橠زا عل橠ى نس橠بة الاحتی橠اطي النق橠دي  وضع حدا أدنى لسعر الفائدة على
وكل تلك العوامل أدت إلى نمو سریع في الاقتص橠اد الأردن橠ي ش橠مل . بینھا وبین الودائع تحت الطلب 

مجمل القطاعات الاقتصادیة وحقق الناتج المحل橠ي الإجم橠الي بالأس橠عار الثابت橠ة نس橠بة نم橠و بلغ橠ت ف橠ي 
، الأمر الذي أوصل الاقتصاد الأردن橠ي  1982وحتى العام  1976ترة من سنویا للف (9.1)المتوسط 

واس橠تمر الح橠ال ك橠ذلك حت橠ى نھای橠ة . بعد منتصف السبعینات إلى ما یقارب مرحلة الاس橠تخدام الكام橠ل 
، إذ تأثر الاقتصاد الأردني بتراجع أسعار النفط الذي بدأ اعتبارا من  1984وبدایة عام  1983عام 
جة انخفاض مستوى الطلب العالمي علیھ والذي انعكس سلبا في اتج橠اھین ، ك橠ان ، نتی 1983العام 

الأول على مقدار المساعدات الخارجیة وبخاصة العربیة منھا للأردن ، فبینما كانت نسبة مساھمة 
 1984ع橠ام  (25)ھبطت إل橠ى  1980عام  (75)المساعدات الخارجیة إلى مجمل الإیرادات المحلیة 

و أما الاتجاه السلبي الث橠اني فتمث橠ل بانخف橠اض تح橠ویلات .  1988لمعدل حتى عام ، وبقیت في ذلك ا
العاملین الأردنی橠ین الع橠املین ف橠ي الخ橠ارج ، ویظھ橠ر ذل橠ك ، تراج橠ع نس橠بة مس橠اھمة ح橠والات الع橠املین 
والح橠橠والات م橠橠ن دون مقاب橠橠ل ف橠橠ي تموی橠橠ل الم橠橠دفوعات الجاری橠橠ة ض橠橠من می橠橠زان الم橠橠دفوعات للم橠橠دة م橠橠ن 

،  1984ع橠ام  (46)، انخفض橠ت إل橠ى  1979ع橠ام  (58)كانت النسبة تبلغ  ، فبینما (1988-1984)
  .  (2) 1988عام  (38)والى 
 1988إل橠ى الع橠ام  1984من ھنا بدأ الاقتص橠اد الأردن橠ي مرحل橠ة م橠ن الرك橠ود اس橠تمرت م橠ن الع橠ام      

  :  (3)وتمثلت بما یأتي 
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عاملة غیر المحلیة لھا فقد بلغت انخفاض الطلب على الأیدي العاملة الأردنیة ، ومنافسة القوى ال -
م橠ن إجم橠الي الق橠وى العامل橠ة ف橠ي الأردن ، وارتفع橠ت  (9.2%) 1980نسبة العمالة الوافدة ف橠ي ع橠ام 

من حجم العمالة الكلیة في الأردن ، فظھرت نسبة البطالة واضحة  (33%)حوالي  1984في عام 
م橠ن حج橠م الق橠وى العامل橠ة  (3.5%)، وارتفعت بشكل متسارع وملفت للنظر ، في ح橠ین ل橠م تتج橠اوز 

  . 1987عام  (14.8%)والى  1982عام  (8%)ثم ارتفعت إلى  1979الأردنیة عام 
انخفاض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ، ففي حین بلغ ھ橠ذا المع橠دل للم橠دة الس橠ابقة  -

ى ذل橠ك ، وت橠وال 1984ع橠ام  (5.5)بالمتوسط تقریبا ، انخف橠ض إل橠ى   (8.3%) (1976-1983)من 
 (-13.4%)،  (-1.8%)وھم橠ا  1989،  1988الانخفاض لیحقق معدلات نمو سالبة ف橠ي الع橠امین 

،  (3.2%)بل橠غ فق橠ط  (1984-1988)وھكذا نجد أن متوسط معدل النم橠و للم橠دة م橠ن . على التوالي 
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا الانخفاض في معدلات النمو لم یكن بس橠بب تراج橠ع مس橠توى ك橠ل م橠ن 

عدات الخارجیة ، وتحویلات الع橠املین ف橠ي الخ橠ارج فق橠ط ، و إنم橠ا یع橠ود الس橠بب ف橠ي ذل橠ك أیض橠ا المسا
إل橠橠ى عوام橠橠ل داخلی橠橠ة ح橠橠ددتھا طبیع橠橠ة الاقتص橠橠اد الأردن橠橠ي ، مث橠橠ل ن橠橠درة الم橠橠وارد الطبیعی橠橠ة ، وانخف橠橠اض 

  . معدلات التراكم الرأسمالي ، وعدم مرونة الجھاز الإنتاجي 
، إذ اعتم橠橠橠د الاقتص橠橠橠اد الأردن橠橠橠ي خ橠橠橠لال ھ橠橠橠ذه الم橠橠橠دة م橠橠橠ن      ارتف橠橠橠اع مع橠橠橠دلات المدیونی橠橠橠ة الخارجی橠橠橠ة -

عل橠橠ى التوس橠橠ع ف橠橠ي الاقت橠橠راض الخ橠橠ارجي لتموی橠橠ل عملی橠橠ات التنمی橠橠ة ، بس橠橠بب قص橠橠ور  (1988-1984)
المدخرات المحلیة ع橠ن تلبی橠ة حاج橠ات الاس橠تثمار ، وبس橠بب تراج橠ع حج橠م المس橠اعدات والتح橠ویلات ، 

إلى إجمالي الناتج المحلي ، إذ نجد أن تلك النسبة  وھذا ما تدل علیھ نسبة رصید الدین العام القائم
،  1988ع橠ام  (171.7)، وال橠ى  1985ع橠ام  (52)، وارتفعت لتصل إلى  1980عام  (32.7)بلغت 
  .  1989من إجمالي الناتج عام  (225.1)والى 

الت橠ي  إذ انھ في مقاب橠ل مواجھ橠ة النفق橠ات اللازم橠ة. تراجع احتیاطات المملكة من العملات الأجنبیة  -
عجزت الإیرادات المحلیة عن الإیفاء بھا ، اضطرت الحكومة إلى استخدام احتیاطاتھا من العم橠لات 
الأجنبیة ، لتغطیة العجز وتقلیص الفجوة التي أحدثھا تراجع المس橠اعدات وح橠والات الع橠املین داخ橠ل 

ظ橠ا ، ففیم橠ا بل橠غ الموازنة العامة ، وعلیھ فقد بدأ الاحتیاطي م橠ن تل橠ك العم橠لات یش橠ھد انخفاض橠ا ملحو
، وتواص橠ل  1984ملی橠ون دین橠ار ع橠ام  (387.5)، انخف橠ض إل橠ى  1983ملیون دین橠ار ع橠ام  (408.5)

ملیون دینار ، ھ橠ذا بحس橠ب م橠ا ورد ف橠ي الحس橠ابات  (218.5) 1988ذلك الانخفاض ، حتى بلغ عام 
حتی橠اطي المعلنة للبنك المركزي الأردني ، علما أن بعض المصادر الدولی橠ة أش橠ارت إل橠ى أن حج橠م الا

وھك橠橠ذا ك橠ان لاب橠د م橠ن أن تفض橠橠ي . ملی橠ون دین橠ار أردن橠ي فق橠ط  (55.9)م橠ا قیمت橠橠ھ  1988بل橠غ ف橠ي ع橠ام 
إل橠ى ح橠دوث أزم橠ة اقتص橠ادیة ،  1984عملی橠ة ت橠راكم الاتجاھ橠ات الس橠لبیة الت橠ي ب橠دأت م橠ن مطل橠ع الع橠ام 

م橠ن اب橠رز مؤش橠راتھا انخف橠اض ك橠ان الاقتصادیة الت橠ي  1989/1988وبالفعل حدثت ما سمیت بأزمة 
ملی橠ون  (52)توى الاحتیاطي من العملات الأجنبیة ل橠دى البن橠ك المرك橠زي الأردن橠ي إل橠ى م橠ا قیمت橠ھ مس

إل橠橠ى  1988ف橠橠ي أواخ橠橠ر ع橠橠ام  (7%)، وارتف橠橠اع مع橠橠دل التض橠橠خم م橠橠ن  1988دین橠橠ار ف橠橠ي نھای橠橠ة ع橠橠ام 
ع橠ام  (34.7)، وانخفاض سعر ص橠رف ال橠دینار تج橠اه ال橠دولار بنس橠بة  1989مع بدایة عام  (%26)

رتفاع رصید الدین العام الخارجي نسبة إلى إجمالي الن橠اتج المحل橠ي الحقیق橠ي ، ، فضلا عن ا 1989
مم橠橠ا أدى إل橠橠ى اتس橠橠اع فج橠橠وة الفق橠橠ر وتزای橠橠د المش橠橠اكل الاجتماعی橠橠ة ، كمع橠橠دلات .  (186.3)لیص橠橠ل إل橠橠ى 

  . الجرائم الاقتصادیة والجرائم الأخرى 
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ر بقص橠د دف橠ع الاقتص橠اد ؛ ولم یك橠ن أم橠ام الأردن والحال橠ة ھ橠ذه س橠وى تع橠ویم أس橠عار ص橠رف ال橠دینا     
لیتناسب مع الوضع الحقیقي الناتج عن التراجع الكبیر في احتیاطیات العملات الأجنبیة ، وتبع ذلك 
انتھاج سیاسات مالیة ونقدیة تقییدیة استھدفت الحد من الإنفاق الحكومي وضبط التوسع النقدي ، 

طری橠ق زی橠ادة مع橠دلات الض橠ریبة ، والسعي إلى تمویل الإنفاق الحك橠ومي م橠ن المص橠ادر المحلی橠ة ع橠ن 
وإلغ橠橠اء سیاس橠橠ة الحمای橠橠ة الاغلاقی橠橠ة ، ومن橠橠ع الاس橠橠تیراد ل橠橠بعض الس橠橠لع بھ橠橠دف الح橠橠د م橠橠ن اس橠橠تنزاف 

ومع ذلك فان تف橠اقم مش橠كلة المدیونی橠ة ووص橠ول مرحل橠ة العج橠ز . (4)الاحتیاطي من العملات الأجنبیة 
橠ع اتجاھ橠دو التراج橠ة ، وغ橠دیون الخارجی橠تحقات ال橠ویة مس橠ن تس橠اط والتوقف ع橠ة النش橠ائدا لفعالی橠ا س

الاقتصادي ، لم یجعل أمام الأردن من خیار سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبن橠ك ال橠دولي 
لمساعدتھ في التعامل مع الدائنین الخارجیین ، من حكومات ، ومص橠ارف ، ومؤسس橠ات دولی橠ة م橠ن 

تماد برامج غیر وطنی橠ة ، الأمر الذي فرض علیھ اع *اجل إعادة جدولة دیونھ وفق شروط میسرة 
التصحیح المطلوب في مسیرتھ الاقتص橠ادیة ، فج橠اء برن橠امج التص橠حیح الاقتص橠ادي متوس橠ط  لاحداث

متض橠橠منا حزم橠橠ة إج橠橠راءات تھ橠橠دف إل橠橠ى إع橠橠ادة ھیكل橠橠ة الاقتص橠橠اد  ** (1989-1993)الأج橠橠ل للم橠橠دة م橠橠ن 
ة ل橠لأردن وم橠ا ن橠تج عنھ橠ا م橠ن مقاطع橠ة عربی橠) أزمة الخلیج(الأردني بشكل جذري ، غیر أن ظروف 

تمثلت بتشدید الرقابة على میناء العقبة ، ومراكز الحدود حال دون السیر على وفق ذلك البرن橠امج 
  .  (5)، وأدى إلى توقفھ تماما 

ومع ذلك فقد تبنت الحكومة حزمة م橠ن الإج橠راءات ھ橠دفت إل橠ى تحقی橠ق الاس橠تقرار النق橠دي وال橠ى      
ض橠橠ریبیة وتقیی橠橠د ك橠橠ل م橠橠ن الإنف橠橠اق الع橠橠ام وحرك橠橠ة تخف橠橠یض عج橠橠ز الموازن橠橠ة م橠橠ن خ橠橠لال زی橠橠ادة العوائ橠橠د ال

وس橠橠橠اعد ف橠橠橠ي نج橠橠橠اح ھ橠橠橠ذه الإج橠橠橠راءات نس橠橠橠بیا ت橠橠橠دفق عوائ橠橠橠د . الائتم橠橠橠ان المص橠橠橠رفي ، والاس橠橠橠تیرادات 
، الأم橠ر ) أزم橠ة الخل橠یج(ومدخرات الأردنی橠ین الع橠املین ف橠ي الخ橠ارج اث橠ر ع橠ودتھم عل橠ى خلفی橠ة نت橠ائج 

橠橠ى خ橠橠ب عل橠橠ة الطل橠橠ي ، وبخاص橠橠ب الكل橠橠یط الطل橠橠ى تنش橠橠ع إل橠橠ذي دف橠橠ل ال橠橠اءات والنق橠橠ات الإنش橠橠دمات قطاع
ولك橠橠ن بقی橠橠ت مش橠橠كلة المدیونی橠橠ة الخارجی橠橠ة تمث橠橠ل عام橠橠ل ض橠橠غط نح橠橠و الاتج橠橠اه للمؤسس橠橠ات . والزراع橠橠ة 

ب橠橠ین الحكوم橠橠ة الأردنی橠橠ة  1991الدولی橠橠ة لإیج橠橠اد حل橠橠ول لھ橠橠ا ، وعلی橠橠ھ ج橠橠رى اتف橠橠اق ف橠橠ي تش橠橠رین أول 
تمثل الأھداف الرئیسیة وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في عملیة التصحیح الاقتصادي ، وت

لھذا البرنامج بتحقیق نمو إیجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ، وتخفیض عج橠ز الموازن橠ة 
العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي من خلال ض橠بط النفق橠ات العام橠ة وزی橠ادة الإی橠رادات 

نسبة التوسع النقدي بما لا یزید عن  المحلیة للخزینة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وتحدید
سنویا ، وتخفیض نسبة النمو السنوي للتسھیلات المص橠رفیة المقدم橠ة للحكوم橠ة ف橠ي مقاب橠ل  (%9)

زی橠橠ادة تل橠橠ك النس橠橠بة للقط橠橠اع الخ橠橠اص ، وتخف橠橠یض عج橠橠ز الحس橠橠اب الج橠橠اري لمی橠橠زان الم橠橠دفوعات قب橠橠ل 
ال橠ة اھتمام橠ا كبی橠را م橠ن خ橠لال المساعدات ، فضلا عن إضفاء البرنامج المذكور مشكلتي الفقر والبط

تق橠橠橠دیم الق橠橠橠روض للص橠橠橠ناعات الص橠橠橠غیرة والح橠橠橠رف الیدوی橠橠橠ة وذل橠橠橠ك م橠橠橠ن خ橠橠橠لال المؤسس橠橠橠ات المالی橠橠橠ة 
  . (6)المتخصصة 

ولتحقی橠ق الأھ橠داف الس橠ابقة ال橠ذكر وض橠ع البرن橠امج حزم橠ة م橠ن السیاس橠ات والإج橠راءات ت橠تلخص      
، و إع橠橠ادة النظ橠橠ر ف橠橠ي ق橠橠انون بتحری橠橠ر أس橠橠عار الفائ橠橠دة واتب橠橠اع سیاس橠橠ة مرن橠橠ة لادارة أس橠橠عار الص橠橠رف 

تشجیع الاستثمار ، ومراجعة سیاسات الإصلاح الزراعي ، وزیادة الاعتماد على القطاع الخ橠اص ، 
وفي مجال الإص橠لاح الم橠الي طال橠ب البرن橠امج إع橠ادة النظ橠ر بھیك橠ل الض橠ریبة وسیاس橠اتھا ، وتخف橠یض 
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، م橠ع الس橠عي لتخف橠یض  حجم المدیونیة من خلال مقایضة ال橠دین بالمس橠اعدات وبحق橠وق راس الم橠ال
  .  (7)أعباء المدیونیة نسبة إلي الصادرات الوطنیة 

واستكمالا لمتطلبات المرحلة السیاسیة وتحت شعارات تحری橠ر الاقتص橠اد والانفت橠اح الاقتص橠ادي      
الكی橠ان (، ف橠تم الب橠دء بمباحث橠ات الس橠لام م橠ع ) سیاس橠ات التكیی橠ف(كان لاب橠د ل橠لأردن م橠ن الانخ橠راط ف橠ي 

لمنظم橠橠ة التج橠橠ارة العالمی橠橠ة ، وب橠橠دأت الخط橠橠وات تس橠橠عى باتج橠橠اه  للانض橠橠مامأ التحض橠橠یر وب橠橠د) الص橠橠ھیوني
وتشجیع المبادرة الفردیة ، والتحرك نحو اقتصاد الس橠وق ، فأع橠ادت الحكوم橠ة النظ橠ر ) صةخالخص(

بجدوى ملكیتھا لعدد من مؤسساتھا الاقتصادیة الحیویة ، مثل مدیریة البترول في سلطة المص橠ادر 
سس橠橠ة النق橠橠ل الع橠橠ام ، ومؤسس橠橠ة الس橠橠كك الحدیدی橠橠ة ، والملكی橠橠ة الأردنی橠橠ة للطی橠橠ران ، الطبیعی橠橠ة ، ومؤ

 (8)ومؤسسة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، وشركة مصفاة البترول ، وسلطة الكھرباء الأردنی橠ة 
 .  

قد أظھ橠رت  (1992-1998)الأولى من عمر برنامج التصحیح من  وات الثلاثوالواقع أن السن     
یة في جوانب عدیدة من أبرزھا الحفاظ على معدلات تضخم معقولة ، وتحقی橠ق مع橠دلات نتائج إیجاب

بدت حالة من التباطؤ أو التراجع  1996نمو جیدة في الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن بحلول العام 
في معدلات النمو الاقتصادي تسود الاقتصاد الأردني ، وق橠د تك橠ون أھ橠م الأس橠باب وراء ھ橠ذا التب橠اطؤ 

  :ا یلي ھي م
والت橠ي . تراجع الصادرات وانخف橠اض القیم橠ة المض橠افة لقط橠اعي الص橠ناعات التحویلی橠ة والإنش橠اءات -

كان لھا اثر في تدني نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وتأثر بقی橠ة القطاع橠ات الاقتص橠ادیة بس橠بب حال橠ة 
حج橠橠橠م فض橠橠لا ع橠橠橠ن أن تخف橠橠橠یض . الت橠橠رابط بینھ橠橠橠ا وب橠橠橠ین قط橠橠اعي الص橠橠橠ناعات التحویلی橠橠橠ة والإنش橠橠橠اءات 

أم橠橠ام ) الكی橠橠ان الص橠橠ھیوني(البروتوك橠橠ول التج橠橠اري م橠橠ع الع橠橠راق ، والمعوق橠橠ات والعراقی橠橠ل الت橠橠ي یض橠橠عھا 
عملی橠ة (حركة الصادرات ، وعدم الاس橠تقرار السیاس橠ي و الأمن橠ي ف橠ي فلس橠طین نتیج橠ة تعث橠ر وتب橠اطؤ 

  .  (9)، كانت كلھا عوامل ساھمت في عملیة التراجع ) السلام
دي إلى سیاس橠ة تخف橠یض الاس橠تثمارات الحكومی橠ة والت橠ي لھ橠ا آث橠ار توجھ برامج التصحیح الاقتصا-٢

سلبیة على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ، ففي المدى القصیر یؤثر ھذا التخفیض عل橠ى س橠وق 
العمل ، فإذا تم إلغاء مشروع استثماري حكومي فان ذلك سیؤدي إلى انخفاض الطلب على عنصر 

ستخدام ومستوى الأج橠ور الحقیقی橠ة ، ویعتم橠د ذل橠ك عل橠ى ن橠وع العمل ، وبالتالي انخفاض مستوى الا
الاستثمارات الملغ橠اة ، ف橠إذا كان橠ت كثیف橠ة الاس橠تخدام لعنص橠ر العم橠ل لاس橠یما غی橠ر الم橠اھر ف橠ان الض橠رر 

أما إذا كان橠ت كثیف橠ة الاس橠تخدام لعنص橠ر راس الم橠ال ف橠ان أثرھ橠ا س橠یكون . سیكون كبیرا على الفقراء 
الطویل فتخفیض الاستثمارات الحكومیة یؤدي إلى تدني مس橠توى  اقل على الفقراء ، أما في المدى

المعیشة للفقراء وذلك من خلال تأثیره على النمو الاقتصادي والاستخدام ، وت橠أثیره عل橠ى مس橠توى 
  .  (10)الخدمات العامة ونوعیتھا 

   

ض توجھ برامج التصحیح الاقتصادي إلى سیاسة تخفیض النفقات الاس橠تھلاكیة وب橠الأخص تخف橠ی-٣
الاجتم橠اعي ،  اللاتوازننفقات دعم المواد الأساسیة ، حیث أدى إلغاء الدعم السعري إلى مزید من 

خ橠橠橠لال  (-1.2%)و          (-2.1%)حی橠橠ث انخف橠橠ض مع橠橠دل نم橠橠و دخ橠橠橠ل الف橠橠رد الحقیق橠橠ي إل橠橠ى نح橠橠و 
بنح橠橠و  1985مقارن橠橠ة م橠橠ع مع橠橠دل نم橠橠و حقیق橠橠ي ل橠橠دخل الف橠橠رد ق橠橠در ف橠橠ي ع橠橠ام  1998)-(1997الس橠橠نوات 
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مقارن橠橠ة م橠橠ع  1997ف橠ي ع橠橠ام  (2.9%)نخف橠橠ض مع橠橠دل نم橠橠و اس橠تھلاك الف橠橠رد إل橠橠ى نح橠橠و كم橠ا ا.  (%4)
 (1990-1995)                         كمتوس橠橠ط للس橠橠نوات (5.7%)متوس橠橠ط مع橠橠دل نم橠橠و ق橠橠در بنح橠橠و 

(11) . 
  

  ھیكل وتطور النظام الضریبي الأردني : ثانیا 
ادات المحلی橠ة ، ث橠م م橠ن الإی橠رادات بشكل أس橠اس م橠ن الإی橠ر ***تتكون الإیرادات العامة للحكومة      

الخارجی橠橠ة ، وإذا نظرن橠橠ا إل橠橠ى العناص橠橠ر الت橠橠ي تتك橠橠ون منھ橠橠ا ك橠橠ل م橠橠ن الإی橠橠رادات المحلی橠橠ة ، والإی橠橠رادات 
الض橠橠رائب : الخارجی橠橠ة لوج橠橠دنا أن الإی橠橠رادات المحلی橠橠ة تتك橠橠ون بش橠橠كل رئ橠橠یس م橠橠ن ثلاث橠橠ة عناص橠橠ر ھ橠橠ي 

ة ، أما الإیرادات الخارجیة فتتكون المباشرة ، والضرائب غیر المباشرة ، والإیرادات غیر الضریبی
  .  (12)من عنصرین ھما المساعدات ، والقروض الإنمائیة 

إن محص橠橠لة العوام橠橠ل والظ橠橠روف السیاس橠橠یة والاقتص橠橠ادیة المتع橠橠ددة الت橠橠ي م橠橠ر بھ橠橠ا الأردن من橠橠ذ      
، ترك橠ت آث橠ارا واض橠حة عل橠ى ھیك橠ل الض橠رائب ، فق橠د تع橠ددت  1921تأسیس إمارة شرق الأردن عام 

ا واختلف橠橠ت أوعیتھ橠橠ا وتنوع橠橠ت وس橠橠ائل تحص橠橠یلھا ، مم橠橠ا یش橠橠یر إل橠橠ى اعتم橠橠اد نظ橠橠ام الض橠橠رائب تس橠橠میاتھ
فب橠الرجوع إل橠ى بیان橠ات وزارة المالی橠ة ، وتحدی橠دا الحس橠اب . المتعددة ولیس نظام الض橠ریبة الوحی橠دة 

، یلاحظ أن غالبیة الإیرادات الضریبیة ھي غیر مباشرة ، أما  1997الختامي للموازنة العامة لعام 
، الأمر الذي یقل橠ل م橠ن إمك橠ان  ****رائب المباشرة فأنھا لا تشكل اكثر من خمس تلك الإیرادات الض

وم橠橠ن . الض橠橠ریبي وفق橠ا لطاق橠橠ة المكل橠橠ف وقدرت橠ھ عل橠橠ى ال橠橠دفع  العب橠橠يءتحق橠ق ش橠橠رط العدال橠橠ة ف橠ي توزی橠橠ع 
橠ال م橠ل ع橠ى ھیك橠ن جانب آخر فانھ إذا نظرنا إلى الأردن تاریخیا نجد أن لدیھ نظاما ضریبیا قائما عل

الضریبة وانھ لغای橠ات تش橠جیع الاس橠تثمار كان橠ت الحكوم橠ة تعط橠ي إعف橠اءات ض橠ریبیة وھ橠ذا م橠ا یس橠مى 
بالعطل الضریبي الذي في كثیر من الأحیان إن لم یكن في جمیعھا یؤدي إلى تشوھات في الاقتصاد 

اجی橠ة من أبرزھا تفتت النشاط الاستثماري بدلا من توسع النشاط القائم وزی橠ادة قدرت橠ھ وطاقت橠ھ الإنت
  .   (13)للمشروعات الجدیدة ولیس القائمة  تعطىبسبب أن الإعفاءات عادة ما 

وتعود بدایات التنظیم الضریبي في الأردن إلى تأسیس إمارة شرق الأردن ، وتحدیدا إل橠ى ع橠ام      
، حین أنشئت مدیریة المكوس والإنتاج والإحصاء العام ، كما أن أول قانون منظم للشؤون  1933
، وبلغ橠ت حص橠یلة  1962كیة ووسائل الجبایة وجداول التعریفة ھو القانون ال橠ذي ص橠در س橠نة الجمر

جنیھا فلسطینیا في ذلك العام ، وعدت أول میزانیة لل橠دائرة ھ橠ي الت橠ي  (34829)الرسوم الجمركیة 
أل橠ف جنی橠ھ فلس橠طیني ، وج橠رى تع橠دیل  (74)، فقد بلغ橠ت التحص橠یلات الجمركی橠ة  1929صدرت عام 
ص橠در الق橠انون  1983، وف橠ي ع橠ام  1962، ث橠م ص橠در ق橠انون جدی橠د ع橠ام  1936ك عام قانون الجمار

وھو ق橠انون مؤق橠ت وم橠ا زال یعم橠ل بموجب橠ھ حت橠ى الآن ، غی橠ر ان橠ھ وحرص橠ا عل橠ى مواكب橠ة  (16)رقم 
المس橠橠تجدات الاقتص橠橠ادیة وف橠橠ي إط橠橠ار الإص橠橠لاح الم橠橠الي والض橠橠ریبي المنبث橠橠ق ع橠橠ن برن橠橠امج التص橠橠حیح 

  .   (14)العمل على إعداد قانون جدید یتوافق وھذه الظروف  یجري (1993-1998)الاقتصادي من 
  

  ضریبة الدخل في الأردن : ثالثا 
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والتع橠دیلات ، ش橠ملت تل橠ك التع橠دیلات  التغیی橠راتمرّ قانون ضریبة الدخل في الأردن بالعدید م橠ن      
. رھا نواحي عدیدة من مصادر الدخل الخاضعة للضریبة وطریقة التحصیل وإجراءات التقدیر وغی

وقد اقتص橠ـر  1933/1/4وقد صدرت في الأردن تسعة قوانین لضریبة الدخل ، صدر أولھا بتاریـخ 
على فرض الضریبـة على الدخل المتأتي من الرواتب والأجور وما ھو في حكمھا ، وترك مص橠ادر 

ة الدخل الأخرى خارجـة عن شمول الضریبة فجاءت الحصیلة ضئیلة نسبیا ، والعدالـة غیر مت橠وفر
لس橠نة  14ف橠ي ح橠ین ص橠در آخ橠ر ق橠انون لض橠ریبة ال橠دخل متم橠ثلا بالق橠انون المع橠دل رق橠م . إلى ح橠د بعی橠د 

وذلك كمحاولة لتشجیع الاستثمار الداخلي والخارجي في المملكـة وكنتیجـة لإدخ橠ال ض橠ریبة  1995
المبیع橠橠ات حی橠橠ث زاد ھ橠橠ذا الق橠橠انون م橠橠ن قیم橠橠ـة الإعف橠橠اءات العائلی橠橠ـة والشخصی橠橠ـة وخف橠橠ضّ م橠橠ن مع橠橠دلات 

  . (15)لضریبـة على كل من الأفراد والشركات ا
وقد حدد المش橠رع الأردن橠ي ثلاث橠ة م橠ن الأھ橠داف الرئیس橠یة یس橠عى إل橠ى تحقیقھ橠ا م橠ن وراء ف橠رض      

الضریبة ، یتمثل الھ橠دف الأول بإع橠ادة توزی橠ع ال橠دخل الف橠ردي ع橠ن طری橠ق امتص橠اص ج橠زء م橠ن ھ橠ذا 
الث橠橠اني ف橠橠ي زی橠橠ادة الإی橠橠رادات المحلی橠橠ة إل橠橠ى ال橠橠دخل م橠橠ن الفئ橠橠ة الق橠橠ادرة و إنفاق橠橠ھ لمنفع橠橠ة فئ橠橠ة أخ橠橠رى ، و

أقص橠ى ح橠د ممك橠橠ن لتغطی橠ة النفق橠ات المتزای橠橠دة نتیج橠ة لتط橠橠ور الخ橠دمات وتنفی橠ذ مش橠橠اریع الإنم橠اء ، أم橠橠ا 
الھدف الثالث فھو تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاریع الصناعیة والزراعیة بحیث 

  . (16)اءات وتسھیلات خاصة یؤمن للمستثمر ربحا معقولا وذلك عن طریق منح إعف
لس橠نة  (4)م橠ن الق橠انون رق橠م  (17)أما بالنسبة إلى شرائح الضریبة وفئاتھا ، فقد نصت المادة      

تستوفى الض橠ریبة عل橠ى ال橠دخل الخاض橠ع للض橠ریبة لأي ش橠خص ع橠دا الش橠ركات : على ما یلي  1982
  : (17)المساھمة حسب الفئات التالیة 

  . (10)، وعن التالیة  (5)الأولى  دینار (1000)عن كل دینار من -
  . (20)، وعن التالیة  (15)دینار التالیة  (2000)عن كل دینار من -
  . (30)، وعن التالیة  (25)دینار التالیة  (3000)عن كل دینار من -
  . (38)، وعن التالیة  (35)دینار التالیة  (4000)عن كل دینار من -
  . (45)، ومما تلاھا  (40)یة دینار التال (5000)عن كل دینار من -
  . (45) اعن كل دینار مما تلاھ-

تس橠توفى الض橠ریبة ع橠ن ال橠دخل : عل橠ى م橠ا یل橠ي  (17)فقد نصت الم橠ادة  1996وفي التعدیل لعام      
  : (18)الخاضع لأي شخص عدا الشركات حسب الفئات التالیة 

  . (10)، وعن التالیة  (5)دینار الأولى  (2000)عن كل دینار من -
  .  (25)، وعن التالیة  (20)، وعن التالیة  (15)دینار التالیة  (4000)عن كل دینار من -
  . (30)عن كل دینار مما تلاھــا -

لس橠نة  (14)م橠ن ق橠انون ض橠ریبة ال橠دخل رق橠م  (13)أما الإعفاءات الضریبیة ، فق橠د نص橠ت الم橠ادة      
، وذل橠橠ك للتوص橠橠ل لل橠橠دخل الخاض橠橠ع عل橠橠ى الإعف橠橠اءات الشخص橠橠یة والعائلی橠橠ة والإعال橠橠ة الجامعی橠橠ة   1995

  . (19)للضریبة ، وھي 
  :یتمتع الشخص الطبیعي المقیم بالإعفاءات التالیة -أ
  .دینار إعفاءا شخصیا  (1000)مبلغ -
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دینار عن زوجتھ وك橠ل ول橠د م橠ن أولاده یت橠ولى إعالت橠ھ وع橠ن ك橠ل م橠ن والدی橠ھ إذا ت橠ولى  (500)مبلغ -
  .إعالتھ 

ون إعالتھ من مسؤولیة المكلف شرعا وبحد أقص橠اه تج橠اوز دینار عن كل شخص تك  (200)مبلغ -
دینار ، ویشترط في ذلك أن لا یمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكل橠ف  (1000)

معیل واحد ، ویشترط لمنح الإعفاء المتعلق بالزوجة والأولاد والأبوین والمعالین لغیر الأردني أن 
  .یكونوا مقیمین في المملكة 

یتمت橠橠ع الش橠橠خص الطبیع橠橠ي الأردن橠橠ي غی橠橠ر المق橠橠یم بالإعف橠橠اءات التالی橠橠ة الخاص橠橠ة بالزوج橠橠ة والأولاد -ب
  .والمعالین المقیمین في المملكة إذا كان ھذا الشخص مسؤولا عن إعالتھم 

دین橠橠ار ف橠橠ي الس橠橠نة إذا ك橠橠ان مكلف橠橠ا وك橠橠ان  (1500)یتمت橠橠ع الش橠橠خص الطبیع橠橠ي الأردن橠橠ي بإعف橠橠اء ق橠橠دره -ج
ة أو كلیة مجتمع أو معھد فوق مستوى شھادة الدراسة الثانویة العامة طالبا غیر مبعوث في جامع

 .  
دینار في السنة لقاء الإنفاق على دراسة  (1500)یسمح للشخص الطبیعي الأردني بإعفاء قدره -د

  .كل ولد من أولاده أو على دراسة حفیده أو زوجتھ أو أخیھ أو أختھ ممن یتولى إعالتھم 
  : (20)من القانون على ما یلي  (14)كما نصت المادة      

من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافئات والمخصصات التي تدفعھا  (50)یعفى من الضریبة  -أ
  .   الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلیة للعاملین لدیھا 

لروات橠ب مم橠ا زاد عل橠ى ذل橠ك م橠ن ا (25)من الاثن橠ي عش橠ر ألف橠ا الأول橠ى و  (50)یعفى من الضریبة -ب
والأج橠橠橠ور والع橠橠橠لاوات والمكافئ橠橠橠ات والمخصص橠橠橠ات الت橠橠橠ي یتقاض橠橠橠اھا الع橠橠橠املون م橠橠橠ن غی橠橠橠ر الجھ橠橠橠ات 

علیھ橠橠ا  م橠橠ن ھ橠橠ذه الفق橠橠رة ، وھن橠اك العدی橠橠د م橠橠ن الإعف橠اءات الت橠橠ي ن橠橠ص) أ(المنص橠وص علیھ橠橠ا ف橠橠ي البن橠د 
  .القانون 

  
دور السیاسة الضریبیة في إعادة توزیع الدخل أو العدالة الضریبیة : رابعا 

  )      توزیعوظیفة ال(
من المعروف أن الضرائب بجمیع أنواعھا یمكن أن تشترك في تحقیق ھ橠دف إع橠ادة التوزی橠ع ،      

إلا أن الكثیر من الكتاب یفضلون الضرائب المباشرة باعتبارھ橠ا أداة اكث橠ر فعالی橠ة م橠ن حی橠ث تأثیرھ橠ا 
ف橠ي ذل橠ك الج橠زء م橠ن على التوزیع ، مقارنة بالضرائب غیر المباشرة والتي یبقى تأثیرھا محص橠ورا 

الدخل الذي ینف橠ق عل橠ى الاس橠تھلاك ، ف橠ي ح橠ین تس橠توعب الض橠رائب المباش橠رة ال橠دخل بأكمل橠ھ وك橠ذلك 
ویمك橠ن أن یك橠ون للض橠رائب . الثروات ، والذین یمثلان الجانب الأكثر أھمی橠ة ف橠ي موض橠وع التف橠اوت 

 يءقرار العب橠اقتصادیة تساعد عل橠ى اس橠تعلى الدخل دورھا الفاعل في ھذا المجال ، في ظل أوضاع 
إل橠ى آخ橠رین  يءمام أصحاب الأوعیة لنق橠ل ھ橠ذا العب橠الضریبي على المكلف قانونا ، وتقلیل الفرص أ

(21)  .  
ووفقا لمعاییر العدالـة ومبدأ القدرة على الدفع یعتبر الدخل أكثر قاعدة مقبولـة لدى الكثیر من      

حی橠橠ث اص橠橠بح معلوم橠橠ـا أن . المجتم橠橠ـع  العلم橠اء م橠橠ن اج橠橠ل توزی橠橠ـع تك橠橠الیف الخ橠橠دمات العام橠橠ـة ب橠橠ین أف橠橠راد
رفاھیة المجتمع لا تتوقف على حجم الدخل القومي فحسب وإنما على طریقة توزیعـھ ، فكلم橠ا ك橠ان 
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التوزیع عادلا كلم橠ا ازدادت رفاھی橠ـة المجتم橠ع ولھ橠ذا یج橠ب أن تس橠لك الدول橠ـة إنف橠اق حصیلتھ橠ـا عل橠ى 
  . (22)لكي تحقق الضریبة أثرھا منھا الخدمات والإعانات التي یستفید أفراد الطبقة الفقیرة 

وبصورة عامة فان معاییر العدالة الضریبیة تؤكد على ناحیتین ، الأولى تركز على من یحصل      
على الخدمات والمنافع الحكومیة وھو ما یعرف بمبدأ المنفعة وبالتالي فھو مبدأ یتعارض مع مبدأ 

تصادیة من خلال التأكید على العلاق橠ة الطردی橠ة ب橠ین إعادة التوزیع لأنھ یؤكد على ھدف الكفاءة الاق
حج橠橠م المن橠橠افع الت橠橠ي یحص橠橠ل علیھ橠橠ا الش橠橠خص وب橠橠ین مق橠橠دار دفع橠橠ھ للض橠橠رائب ، وھ橠橠ذا یش橠橠كل عبئ橠橠ا عل橠橠ى 
الفق橠راء ال橠橠ذین یحص橠لون عل橠橠ى من橠افع الخ橠橠دمات العام橠橠ة أكث橠ر م橠橠ن غی橠رھم ، وبالت橠橠الي ف橠ان ھ橠橠ذا المب橠橠دأ  

حیة الثانیة فتركز على من یقوم بال橠دفع ویع橠رف بمب橠دأ أما النا.  (23)یتعارض أصلا مع مبدأ العدالة 
إل橠ى تحم橠ل أف橠راد المجتم橠ع لأعب橠اء الخ橠دمات العام橠ة وحس橠ب مق橠دار  ی橠دعوالقدرة عل橠ى ال橠دفع وال橠ذي 

دخولھم المستلمة ، وھذا یؤكد مبدأ العدالة حیث أن ذوي الدخول المرتفعة سیدفعون قدرا أكبر من 
ویلاح橠橠ظ أن ق橠橠انون ضری橠橠ـبة ال橠橠دخل ف橠橠ي الأردن .  (24)لمنخفض橠橠ة ا                       ذوي ال橠橠دخول
القدرة على الدفع من ناحیـة العدال橠ة العمودی橠ة والأفقی橠ة  مبدأقد راعى  1995لسنة  14الجدید رقم 

دینار  (1000)تم تعدیـل مقدار الحد الأدنـى من الدخل الخاضع للضریبة  عن كل دینار من : حیث 
وھ橠و م橠ا  (5)دین橠ار الأول橠ى  (2000)نون الجدی橠د ع橠ن ك橠ل دین橠ار م橠ن أل واصبح في الق橠ا (5)الأولى 

ع الخ橠اص كم橠ا راع橠ى مب橠دأ العدال橠ـة عن橠د تعامل橠ـھ م橠ع الع橠املین ف橠ي القط橠ا. یعرف بالعدالة العمودیـة 
ف橠橠ي  -ب–عف橠橠اءات للعامل橠橠ـین ف橠橠ـي القط橠橠ـاع الحكوم橠橠ـي بتع橠橠دیل الفق橠橠رة بم橠橠نحھم إعف橠橠اءات مقارب橠橠ـة لأ

یعف橠橠橠ـى م橠橠橠ـن " حی橠橠橠ث ت橠橠نص الفق橠橠橠رة سابق橠橠橠ـة ال橠橠ذكر  (25)و  (50)إل橠橠橠ى  (25)الق橠橠انون الجدی橠橠橠ـد م橠橠ن 
وھو " مما زاد على ذلك من الرواتب والأجور (25)من الاثني عشر ألف الأولى و (50)الضریبـة 

  . ما یعرف بمبدأ العدالة الأفقیة 
السیاس橠ة  وكمحصلة نھائیة یبدو أن تطبیق برامج التكییف الھیكل橠ي ك橠ان بش橠كل ع橠ام باتج橠اه تحوی橠ل     

 ادي وب橠橠الأخص تقلی橠橠ل التض橠橠خم وتحقی橠橠قنح橠橠و وظیف橠橠ة الاس橠橠تقرار الاقتص橠橠) الانفاقی橠橠ة والض橠橠ریبیة(المالی橠橠ة 
معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولكن كانت على حساب زیادة معدلات البطال橠ة ، وھ橠ذا م橠ا یظھ橠ر جلی橠ا 

علی橠ھ ف橠ي متوس橠ط الفت橠رة في ارتفاع معدلات البطالة في متوسط الفترة الثانی橠ة عم橠ا ك橠ان  -3-في جدول 
، ف橠ي ح橠ین انخفض橠ت مع橠دلات البطال橠ة ف橠ي متوس橠ط  (9.28)بعدما كان橠ت  (15.41)الأولى حیث أصبحت 

 (8.23) بع橠دما كان橠ت  (3.37)الفترة الثانیة عما كان橠ت علی橠ھ ف橠ي متوس橠ط الفت橠رة الأول橠ى حی橠ث أص橠بحت 
بتش橠جیع المب橠ادرة ) خصخص橠ةال(بالإضافة إلى توجیھ البرامج نحو وظیفة التخصیص المتمثلة بسیاس橠ة 

الفردی橠橠ة ، والتح橠橠رك نح橠橠و اقتص橠橠اد الس橠橠وق ، حی橠橠ث أع橠橠ادت الحكوم橠橠ة النظ橠橠ر بج橠橠دوى ملكیتھ橠橠ا لع橠橠دد م橠橠ن 
مؤسساتھا الاقتصادیة الحیویة ، وكذلك تخفیض الاستثمارات الحكومی橠ة ، والت橠ي ك橠ان لھ橠ا آث橠ارا س橠لبیة 

تخف橠橠یض النفق橠橠ات الاس橠橠تھلاكیة  عل橠橠ى الن橠橠واحي الاقتص橠橠ادیة والاجتماعی橠橠ة ، وك橠橠ذلك التوج橠橠ھ إل橠橠ى سیاس橠橠ة
وب橠橠الأخص تخف橠橠یض نفق橠橠ات دع橠橠م الم橠橠واد الأساس橠橠یة ، حی橠橠ث أدى إلغ橠橠اء ال橠橠دعم الس橠橠عري إل橠橠ى مزی橠橠د م橠橠ن 

جتم橠اعي ، وك橠ل ذل橠橠ك ك橠ان عل橠ى حس橠橠اب وظیف橠ة التوزی橠ع ، فب橠橠الرغم م橠ن أن ق橠انون ضری橠橠ـبة الا اللات橠وازن
ى ال橠橠دفع م橠橠ن ناحی橠橠ـة العدال橠橠ة ق橠橠د راع橠橠ى مب橠橠دأ الق橠橠درة عل橠橠 1995لس橠橠نة  14ال橠橠دخل ف橠橠ي الأردن الجدی橠橠د رق橠橠م 

العمودی橠橠ة والأفقی橠橠ة إلا ان橠橠ھ یلاح橠橠ظ أن غالبی橠橠ة الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة ھ橠橠ي غی橠橠ر مباش橠橠رة ، أم橠橠ا الض橠橠رائب 
المباش橠رة ومنھ橠ا ض橠ریبة ال橠橠دخل فأنھ橠ا لا تش橠كل اكث橠ر م橠橠ن خم橠س تل橠ك الإی橠رادات ، الأم橠橠ر ال橠ذي یقل橠ل م橠橠ن 

. طاق橠橠ة المكل橠橠ف وقدرت橠橠ھ عل橠橠ى ال橠橠دفع الض橠橠ریبي وفق橠橠ا ل العب橠橠يءإمك橠橠ان تحق橠橠ق ش橠橠رط العدال橠橠ة ف橠橠ي توزی橠橠ع 



 
 ٢٠٠٨/عشر السادسالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 
 
  

)١٠٦(  
  

  

وبالتالي المساس بالشریحة الكبرى من المجتمع والذین یشكلون معظم الوع橠اء الض橠ریبي ال橠ذي تقتط橠ع 
من橠橠ھ الض橠橠رائب ، حی橠橠ث أدت ھ橠橠ذه السیاس橠橠ة ف橠橠ي النھای橠橠ة إل橠橠ى تراج橠橠ع مع橠橠دلات النم橠橠و الاقتص橠橠ادي وبالت橠橠الي 

وھ橠ذا . بي بس橠بب انخف橠اض حص橠یلة الض橠رائبانخفاض الوعاء الضریبي وبالتالي انخفاض العائد الض橠ری
ف橠ي انخف橠橠اض مع橠橠دلات النم橠橠و الس橠نوي ف橠橠ي إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة   -3-م橠ا یظھ橠橠ر جلی橠橠ا م橠橠ن ج橠دول

المحلي الإجمالي في متوسط الفترة الثانیة عما كان علی橠ھ ف橠ي متوس橠ط ) الناتج(وضریبة الدخل والدخل 
 و  (20.13)و  (11.50)بع橠橠دما كان橠橠ت  (8.21)و (5.80)و   (9.87)الفت橠橠رة الأول橠橠ى حی橠橠ث أص橠橠بحت 

  .وعلى التوالي (8.70)
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  الإطار التطبیقي :الثانيالفصل 
                                    قیاس مؤشرات أداء السیاسة الضریبیة: الإطار التطبیقي

  (1980-2001)للفترة 
والت橠ي  (1980-2001) سیتم في ھ橠ذا الفص橠ل قی橠اس مؤش橠رات أداء السیاس橠ة الض橠ریبیة للفت橠رة     

یحكمھا ھیكل النظام الض橠ریبي الأردن橠ي بش橠كل ع橠ام ونظ橠ام ض橠ریبة ال橠دخل بش橠كل خ橠اص بغی橠ة تقی橠یم 
وس橠橠橠یجري اس橠橠橠تخدام ثلاث橠橠橠ة م橠橠橠ن المق橠橠橠اییس  المعتم橠橠橠دة ف橠橠橠ي معظ橠橠橠م الأدبی橠橠橠ات . أداء ھ橠橠橠ذه السیاس橠橠橠ة 

لتحلی橠橠ل الاقتص橠橠ادیة لقی橠橠اس مؤش橠橠رات أداء السیاس橠橠ة الض橠橠ریبیة باس橠橠تخدام النم橠橠اذج القیاس橠橠یة ف橠橠ي ا
بالاعتم橠橠اد عل橠橠ى السلاس橠橠ل الزمنی橠橠ة للمتغی橠橠رات الت橠橠ي نری橠橠د قیاس橠橠ھا ولفت橠橠رة الدراس橠橠ة ، وھ橠橠ي المرون橠橠ة 

الض橠橠ریبي ، والض橠橠غط الض橠橠ریبي الح橠橠دي ، وذل橠橠ك لاجم橠橠الي الض橠橠رائب  والعب橠橠يءالدخلی橠橠ة للض橠橠رائب ، 
  . عموما ولضریبة الدخل بشكل خاص 

  
  ولضریبة الدخل المرونة الدخلیة لاجمالي الإیرادات الضریبیة : أولا 

تشیر فكرة المرونـة الدخلیـة للضرائب بأنواعھا إلى مدى استجابـة الضرائب للتغیـر في الن橠اتج     
القومي الإجمالي ، وتقاس المرون橠ة بقس橠مة التغی橠ر النس橠بي المئ橠وي م橠ن تل橠ك الض橠ریبة عل橠ى التغی橠ر 

اكبر من الواحد الصحی橠ـح قی橠ل النسبي المئوي في الناتج القومي الإجمالي ، فإذا كان ناتج القسمـة 
أن تلك الضریبة مرنة بالنسبة للدخل ، وإذا كان ناتج القسمة اقل من الواحد الص橠حیح قی橠ل أن تل橠ك 

وس橠橠یتم أولا قی橠橠اس المرون橠橠ة الدخلی橠橠ة لاجم橠橠الي الإی橠橠رادات . الض橠橠ریبة قلیل橠橠ة المرون橠橠ة بالنس橠橠بة لل橠橠دخل 
  .  -1-م الضریبیة ثم قیاسھا لضریبة الدخل واعتمادا على جدول رق

             ولقی橠橠橠橠橠اس المرون橠橠橠橠橠ة الدخلی橠橠橠橠橠ة لاجم橠橠橠橠橠الي الإی橠橠橠橠橠رادات الض橠橠橠橠橠ریبیة س橠橠橠橠橠نفترض العلاق橠橠橠橠橠ة الاس橠橠橠橠橠یة     
  : (25)التالیة 

T   : إجمالي الإیرادات الضریبیة                           .T = AYb 
  A : ثابت .Ln T = Ln A + ß Ln Y                                                       

ß   : المرونة الدخلیة لاجمالي الإیرادات الضریبیة.  
 Y : المحلي الإجمالي بسعر السوق ) الدخل(الناتج.  

   (1980-1990)وبعد تقدیر الدالة أعلاه للفترة الأولى 
  Ln T = -2.826 + 1.128 Ln Y :                النتائج التالیة كانت 

(-3.490)  (10.546)  
R2 = 0.933      F = 111.221     D.W = 1.315  

، أن الھیك橠ل  (1.128)یتضح من معامل المرونة المحتسب ف橠ي النم橠وذج الس橠ابق والت橠ي كان橠ت      
الضریبي في فترة الدراسة الأولى كان مرن橠ا ، وبحی橠ث یس橠تجیب بش橠كل س橠ریع للتغی橠رات ف橠ي الن橠اتج 

  . لإیراد بشكل كبیر وفعال وھذا یشیر إلى أن الھیكل الضریبي منتج ل. المحلي الإجمالي 
  :كانت النتائج التالیة  (1991-2001)وعند تقدیر الدالة للفترة الثانیة     

Ln T = -0.955+ 0.924 Ln Y  
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(-1.231)  (10.080)  
R2 = 0.919      F = 101.601     D.W = 1.722  

، أن الھیك橠ل  (0.924)یتضح من معامل المرونة المحتسب ف橠ي النم橠وذج الس橠ابق والت橠ي كان橠ت      
الضریبي في الأردن في فترة الدراسة الثانیة كان متكافئ المرون橠ة تقریب橠ا ، بحی橠ث یس橠تجیب بش橠كل 

وھ橠ذا یش橠یر إل橠ى أن الھیك橠ل الض橠ریبي من橠تج للإی橠راد . متكافئ للتغیرات في الناتج المحلي الإجم橠الي 
  . بشكل متكافئ 

    橠تخدم نف橠دخل سنس橠دال ولقیاس المرونة الدخلیة لضریبة ال橠ن بإب橠ابقة ولك橠یة الس橠ة الأس橠س العلاق
وبع橠橠د تق橠橠橠دیر الدال橠橠ة للفت橠橠رة الأول橠橠橠ى . وال橠橠ذي یمث橠橠橠ل ض橠橠رائب ال橠橠دخل   (Ty)ب橠橠المتغیر  (T)المتغی橠橠ر 

  Ln Ty =(-4.753) +( 1.138) Ln Y :كانت النتائج التالیة  (1990-1980)
(-2.018)  (3.660)                                                      

R2 = 0.598   F = 13.397   D.W = 1.238  
، أن الھیكل  (1.138)یتضح من معامل المرونة المحتسب في النموذج السابق والتي كانت      

بحیث یستجیب بشكل سریع للتغیرات في .الضریبي في الأردن في فترة الدراسة الأولى كان مرنا 
. الضریبي منتج للإیراد بشكل كبیر وفعال  وھذا یشیر إلى إن الھیكل. الناتج المحلي الإجمالي 

 +Ln Ty = -2.118 :كانت النتائج التالیة  (1991-2001)وعند تقدیر الدالة للفترة الثانیة 
0.837 Ln Y                      

(-1.637)  (5.460)                                                                     
R2 = 0.788      F = 29.812     D.W = 1.312  

، أن الھیك橠ل  (0.837)یتضح من معامل المرونة المحتسب ف橠ي النم橠وذج الس橠ابق والت橠ي كان橠ت      
الضریبي في الأردن في فترة الدراسة الثانیة قلیل المرونة ، بحیث یستجیب بشكل بطيء للتغیرات 

بي منتج للإیراد بش橠كل قلی橠ل الفعالی橠ة وھذا یشیر إلى أن الھیكل الضری. في الناتج المحلي الإجمالي 
 .  

ومن خلال معاملي المرونة المحتسبان خلال فترة الدراسة الثانی橠ة والت橠ي تظھ橠ر فیھ橠ا المرون橠ة      
الدخلیة لاجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة متكافئ橠ة المرون橠ة بع橠دما كان橠ت عالی橠ة المرون橠ة ، وك橠ذلك ك橠ون 

ة بعدما كانت عالیة المرونة وذلك خلال الفت橠رة الأول橠ى المرونة الدخلیة لضریبة الدخل قلیلة المرون
یمكن استنتاج تراجع المرونة لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة ال橠دخل خ橠لال فت橠رة الدراس橠ة . 

أي أص橠بحت اس橠تجابة الھیك橠ل الض橠ریبي بطیئ橠ة للتغی橠رات . الثانیة عما كانت علیھ في الفترة الأولى 
ھذا یشیر إلى أن الھیكل الضریبي اص橠بح منتج橠ا للإی橠راد بش橠كل قلی橠ل و. في الناتج المحلي الإجمالي 

  . الفعالیة 
  

الضریبي لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل للفرد  العبيء: ثانیا 
  الأردني

الض橠橠ریبي للف橠橠رد م橠橠ن خ橠橠لال ثلاث橠橠ة مؤش橠橠رات ، الأول حص橠橠ة الض橠橠رائب ف橠橠ي  العب橠橠يءیمك橠橠ن قی橠橠اس      
، والثاني نص橠یب الف橠رد م橠ن الض橠رائب معب橠را عن橠ھ بالوح橠دات النقدی橠ة ،  (26)الدخل المحلي الإجمالي 
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والثال橠ث نس橠橠بة ھ橠ذا النص橠橠یب م橠ن متوس橠橠ط حص橠تھ م橠橠ن ال橠دخل الف橠橠ردي ، وم橠ن خ橠橠لال ھ橠ذه المؤش橠橠رات 
  .  ، لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل  (27)الضریبي   العبيءیمكن تحلیل اتجاھات 

  :یتضح  -2- ئیة المحتسبة في جدول من خلال المؤشرات الإحصا     
                     إن نس橠橠橠橠橠橠橠بة مس橠橠橠橠橠橠橠اھمة إجم橠橠橠橠橠橠橠الي الإی橠橠橠橠橠橠橠رادات الض橠橠橠橠橠橠橠ریبیة إل橠橠橠橠橠橠橠ى ال橠橠橠橠橠橠橠دخل المحل橠橠橠橠橠橠橠ي الإجم橠橠橠橠橠橠橠الي-
)橠橠ل العب橠橠ذي یمث橠橠ايوال橠橠ریبة عموم橠橠رادات الض橠橠الي الإی橠橠ریبي لاجم橠橠دره ) ء الض橠橠ط ق橠橠ن متوس橠橠ت م橠橠ارتفع

.  (1991-2001)خلال الفترة  (20.37)إلى متوسط قدره  (1980-1990)خلال الفترة   (15.59)
ء الضریبي لاجمالي الضرائب وخصوص橠ا ف橠ي يومن خلال النسبتین السابقتین یمكن القول بان العب

橠ب العب橠طات نس橠ع متوس橠ھ م橠ره يالفترة الثانیة یعتبر عبئا ثقیلا وكبیرا ، خصوصا عند مقارنت橠ء لغی
، وللع橠الم   (24) الت橠ي بلغ橠تلمتقدم橠ة ، وفي البلدان الص橠ناعیة ا  (16) التي بلغتمن الدول النامیة 

ء الض橠ریبي ومس橠橠توى التنمی橠橠ة ی橠橠ؤ، حی橠橠ث أن ھن橠橠اك علاق橠ة وثیق橠橠ة ب橠ین العب  (23) والت橠橠ي بلغ橠تكك橠ل 
  .     (28)الناتج المحلي الإجمالي  منالاقتصادیة ، فكلما ازدادت الدولة غنى ازدادت حصة الضرائب 

بیة ش橠橠ھد تط橠橠ورا ملموس橠橠ا ، إذ ازداد م橠橠ن إن حص橠橠ة الف橠橠رد الأردن橠橠ي م橠橠ن إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ری-
دین橠ار   (244.79)ث橠م إل橠ى  1990دین橠ار ف橠ي س橠نة   (142.64)إلى 1980دینار في سنة   (78.65)
مرة عما كان علی橠ھ ف橠ي س橠نة   (1.81)بلغ  1990ء النقدي في سنة يأي أن العب.  2001في سنة 

 (3.11)، و  1990ة م橠رة عم橠ا ك橠ان علی橠ھ ف橠ي س橠ن  (1.72)إل橠ى  2001، ووص橠ل ف橠ي س橠نة  1980
ء إجم橠橠الي الإی橠橠رادات يیلاح橠橠ظ م橠橠ن التط橠橠ور الس橠橠ابق أن عب橠橠.  1980م橠橠رة عم橠橠ا ك橠橠ان علی橠橠ھ ف橠橠ي س橠橠نة 

ولك橠橠ن . الض橠橠ریبیة عل橠橠ى الف橠橠رد الأردن橠橠ي مم橠橠ثلا بحص橠橠ة الف橠橠رد م橠橠ن إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة ثقی橠橠ل 
عتب橠ار تب橠این الاكتفاء بالمؤشر الس橠ابق یك橠ون مض橠للا إل橠ى درج橠ة كبی橠رة ، نظ橠را لع橠دم أخ橠ذه بنظ橠ر الا

ء إل橠ى متوس橠ط يوبھدف استكمال التحلیل فان معرفة نسبة ھذا العب橠 .مستویات الدخول في الأردن 
  :،حیث یلاحظ ما یليل الفرد یكون اكثر جدوى وعلمیة دخ
أن نس橠橠بة حص橠橠ة الف橠橠رد م橠橠ن إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة إل橠橠ى ال橠橠دخل الف橠橠ردي ق橠橠د أخ橠橠ذت اتجاھ橠橠ا  -

تع橠橠رض الاقتص橠橠اد الأردن橠橠ي  التذب橠橠ذب ف橠橠ي بع橠橠ض الس橠橠نوات م橠橠رده  ع橠橠ضتص橠橠اعدیا ب橠橠الرغم م橠橠ن وج橠橠ود ب
خ橠لال الفت橠رة  15.58)(إذ ارتفع橠ت النس橠بة م橠ن متوس橠ط ق橠دره . للھزات كم橠ا ت橠م توض橠یح ذل橠ك س橠ابقا 

  .          (1991-2001)خلال الفترة  (20.56)إلى متوسط قدره  (1990-1980)
دین橠ار ف橠ي   (12.07)م橠ن  ازدادت تط橠ورا ملموس橠ا ، إذ تإن حصة الف橠رد م橠ن ض橠ریبة ال橠دخل ش橠ھد-

أي أن .  2001دین橠ار ف橠ي س橠نة   (37.64)ث橠م إل橠ى  1990دینار في س橠نة   (33.04)إلى1980سنة 
، ووصل في س橠نة  1980مرة عما كان علیھ في سنة   (2.74)بلغ  1990ء النقدي في سنة يالعب

ان علی橠ھ ف橠ي س橠نة مرة عما ك (3.12)، و  1990مرة عما كان علیھ في سنة   (1.14)إلى  2001
1980  .  

أن نسبة حصة الفرد من ضریبة الدخل إلى الدخل الفردي قد أخذت اتجاھ橠ا تص橠اعدیا ب橠الرغم م橠ن  -
وجود بعض التذبذب في بعض السنوات مرده إلى تعرض الاقتصاد الأردني للھزات كما تم توضیح 

إلى متوسط قدره  (1980-1990)خلال الفترة   (2.51)إذ ارتفعت النسبة من متوسط . ذلك سابقا 
  .  (1991-2001)خلال الفترة  (3.05)

الضریبي لإجمالي الإیرادات الضریبیة و لضریبة الدخل  يءالسابق نستنتج أن العبمن التحلیل      
ویمك橠ن تفس橠یر ذل橠ك .  (1991-2001)كان ثقیلا على الف橠رد الأردن橠ي وخصوص橠ا ف橠ي الفت橠رة الثانی橠ة 
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بد لھ في ھذه الحالة من الاعتماد على الإیرادات الضریبیة بش橠كل الأردن بلد غیر نفطي فلا إن كون
كبیر لتمویل میزانیتھ العامة ، وكذلك بسبب اعتماد الأردن برنامج التصحیح الاقتص橠ادي ف橠ي بدای橠ة 
التسعینات الذي فرضھ صندوق النقد الدولي والذي من أھم شروطھ ھو زیادة الإیرادات الض橠ریبیة 

橠橠دعم للموازن橠橠ل ال橠橠ى وتقلی橠橠ریبة عل橠橠وانین الض橠橠دیل ق橠橠ة تع橠橠راءات الحكوم橠橠ت إج橠橠ة ، فكان橠橠ة للدول橠橠ة العام
   .المبیعات ورفع ضریبة الدخل وتعدیل الرسوم الجمركیة

  
  الضغط الضریبي الحدي لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل: ثالثا 
     橠橠ریبي ، التغی橠橠اع الض橠橠دي للاقتط橠橠ل الح橠橠دي أو المی橠橠ریبي الح橠橠غط الض橠橠د بالض橠橠رائب یقص橠橠ي الض橠橠ر ف

ویعتب橠橠ر النم橠橠وذج الخط橠橠ي أفض橠橠ل النم橠橠اذج . نتیج橠橠ة التغی橠橠ر ف橠橠ي ال橠橠دخل الق橠橠ومي أو المحل橠橠ي الإجم橠橠الي 
   T=a + by: لتوضیح العلاقة بینھما ، وھو كالتالي 

  .مقدار الضریبة  : Tحیث     
         y  : الدخل المحلي الإجمالي بسعر السوق.  
         a  : الحد الثابت.  
        b   : (29)الضغط الضریبي الحدي أو المیل الحدي للاقتطاع الضریبي .  

     橠橠م قیاس橠橠ریبیة ث橠橠رادات الض橠橠الي الإی橠橠دي لاجم橠橠ریبي الح橠橠غط الض橠橠اس الض橠橠یتم أولا قی橠橠ریبة ھ وس橠橠لض
-1990)                  وعن橠د تق橠دیر الدال橠ة الس橠ابقة للفت橠رة.  -1-الدخل واعتمادا على جدول رق橠م 

  :     ى النتائج الآتیةتم التوصل ال (1980
                                             T =  -61.936  + 0.189 y  

(-1.281)  (7.948)                                                                     
R2 = 0.888    F = 63.165   D.W = 1.205  

لناتج المحلي الإجمالي بمق橠دار دین橠ار واح橠د یترت橠ب علی橠ھ أن زیادة االى  (ß)تشیر قیمة المعلمة     
وم橠ن . دین橠ار أي بح橠والي تس橠عة عش橠ر قرش橠ا   (0.189)زیادة الإیراد من إجمالي الضرائب بمق橠دار 

م橠ن ال橠دینار ، وھ橠ذا ی橠دل عل橠ى أن إجم橠الي  (19)الملاحظ بان قیمتھا مرتفعة نسبیا إذ تشكل ح橠والي 
تغذیة الموازنة العامة أي في تعبئة الزیادة في الناتج القومي الإیرادات الضریبیة لھا دور مھم في 

  . لصالح الدولة ویدل كذلك على ارتفاع الجھد المبذول في تحصیل الضرائب 
  :، كانت النتائج التالیة  (1991-2001)وعند تقدیر الدالة للفترة      

T =  111.460 + 0.179y                                  
(1.319)  (10.460)                                                                               

R2 = 0.924    F = 109.405   D.W = 1.600  
أن زی橠橠ادة الن橠اتج المحل橠橠ي الإجم橠橠الي بمق橠دار دین橠橠ار واح橠د یترت橠橠ب علی橠橠ھ  (ß)وتش橠یر قیم橠橠ة المعلم橠ة     

وم橠ن . دین橠ار أي بح橠والي ثمانی橠ة عش橠ر قرش橠ا  (0.179)زیادة الإیراد من إجمالي الضرائب بمق橠دار 
وھ橠ذا .  (1980-1990)الملاحظ بان قیمتھا مرتفعة ولكنھا اق橠ل بق橠رش واح橠د ع橠ن الفت橠رة الس橠ابقة 

لھا دور كبیر في تغذیة الموازنة العامة أي في تعبئ橠ة  كان إجمالي الإیرادات الضریبیة یدل على أن
وی橠橠دل ك橠橠ذلك عل橠橠ى ارتف橠橠اع الجھ橠橠د المب橠橠ذول ف橠橠ي تحص橠橠یل  الزی橠橠ادة ف橠橠ي الن橠橠اتج الق橠橠ومي لص橠橠الح الدول橠橠ة
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الضرائب ، ولكنھ یعني أیضا عدم نجاح عملیة الإصلاح الض橠ریبي حی橠ث تراج橠ع أداءه خ橠لال الفت橠رة 
، بالرغم من تطبیق برنامج التصحیح الاقتصادي ، وكذلك تطبیق ق橠انون ض橠ریبة   (2001-1991)

  .حات كثیرة في ھیكل الضرائب والمتضمن إصلا 1995لسنة  (14)الدخل المعدل رقم 
، كان橠橠ت  (1980-1990)ض橠橠ریبة ال橠橠دخل للفت橠橠رة   Tyوعن橠橠د تق橠橠دیر الدال橠橠ة عل橠橠ى أس橠橠اس اعتب橠橠ار     

   Ty =  -22.987  + 0.037 y                            :                  النتائج التالیة 
(-0.923)  (3.017)                                                                     

R2 = 0.503    F = 9.104     D.W = 1.234                                                     
أن زی橠ادة الن橠اتج المحل橠ي الإجم橠الي بمق橠دار دین橠ار واح橠د یترت橠ب علی橠ھ زی橠ادة  (ß)قیمة المعلم橠ة تشیر

وم橠ن الملاح橠ظ ب橠ان . والي ثلاث橠ة ق橠روش دین橠ار أي بح橠  (0.032)الإیراد من ض橠ریبة ال橠دخل بمق橠دار 
، وھ橠ذا ی橠دل عل橠ى أن ض橠ریبة ال橠دخل واقل من قیمتھا للفترة الاولى بح橠والي ق橠رش  قیمتھا منخفضة

لھا دور ضئیل في تغذی橠ة الموازن橠ة العام橠ة أي ف橠ي تعبئ橠ة الزی橠ادة ف橠ي الن橠اتج الق橠ومي لص橠الح الدول橠ة 
  .الدخل ویدل كذلك على انخفاض الجھد المبذول في تحصیل ضریبة 

  :، كانت النتائج التالیة  (1991-2001)وعند تقدیر الدالة للفترة      
Ty =  31.809 + 0.023 y  

(1.574)   (5.676)                                                                            
R2 = 0.782        F = 32.222       D.W = 1.136  

أن زیادة الن橠اتج المحل橠ي الإجم橠الي بمق橠دار دین橠ار واح橠د یترت橠ب علی橠ھ الى  (ß)مةتشیر قیمة المعل    
ومن الملاح橠ظ ب橠ان قیمتھ橠ا . ، أي بحوالي قرشین  (0.023)زیادة الإیراد من ضریبة الدخل بمقدار 

لھ橠ا  ك橠ان منخفضة واقل من قیمتھا بالفترة الأولى بحوالي قرش ، وھذا یدل على أن ضریبة الدخل
تغذیة الموازنة العامة أي في تعبئة الزیادة ف橠ي الن橠اتج الق橠ومي لص橠الح الدول橠ة وی橠دل دور ضئیل في 

ك橠橠ذلك عل橠橠ى انخف橠橠اض الجھ橠橠د المب橠橠ذول ف橠橠ي تحص橠橠یل ض橠橠ریبة ال橠橠دخل ، ویعن橠橠ي ذل橠橠ك ع橠橠دم نج橠橠اح عملی橠橠ة 
،   (1991-2001)الفت橠رة                                 الإصلاح الضریبي حیث تراج橠ع أداءه خ橠لال 

تطبیق برنامج التصحیح الاقتصادي ، وكذلك تطبی橠ق ق橠انون ض橠ریبة ال橠دخل المع橠دل رق橠م بالرغم من 
  .والمتضمن إصلاحات كثیرة في ھیكل ضریبة الدخل  1995لسنة  (14)
ویمكن أن یعزى ھذا التراجع في المیل الحدي للاقتطاع الضریبي س橠واء ف橠ي إجم橠الي الإی橠رادات      

الأول : فترة الثانیة عند مقارنتھ بالفترة الأول橠ى إل橠ى س橠ببین الضریبیة أو في ضریبة الدخل خلال ال
橠ى ث橠رة إل橠ذه الفت橠نھو تعرض الاقتصاد الأردني خلال ھ橠ض ع橠ا تمخ橠و م橠ى ھ橠ات الأول橠رار  لاث أزم橠ق

، والثانی橠ة ھ橠ي أزم橠ة الع橠دوان  1989تعویم الدینار الأردن橠ي بس橠بب ارتف橠اع مع橠دل التض橠خم ف橠ي ع橠ام 
لتس橠橠عینات ، والثالث橠橠ة ھ橠橠ي حال橠橠ة التب橠橠اطؤ الت橠橠ي س橠橠ادت الاقتص橠橠اد الثلاثین橠橠ي عل橠橠ى الع橠橠راق ف橠橠ي بدای橠橠ة ا

والت橠ي ك橠ان م橠ن أھ橠م نتائجھ橠ا ت橠دني نم橠و الن橠اتج المحل橠ي الإجم橠الي وبالت橠الي 1996 الأردني في ع橠ام 
ء الضریبي لإجمالي الإی橠رادات الض橠ریبیة يانخفاض الوعاء الضریبي ، والسبب الثاني ھو ثقل العب

 م橠橠ن ث橠橠مو  (1991-2001)ردن橠橠ي وخصوص橠橠ا ف橠橠ي الفت橠橠رة الثانی橠橠ة و لض橠橠ریبة ال橠橠دخل عل橠橠ى الف橠橠رد الأ
 م橠橠ن ث橠橠مت橠橠دني نم橠橠و الن橠橠اتج المحل橠橠ي الإجم橠橠الي  و ان حی橠橠ثانخف橠橠اض النش橠橠اط الإنت橠橠اجي وھ橠橠ذا م橠橠ا حص橠橠ل 

بسبب انخفاض حصیلة الض橠رائب  كان انخفاض العائد الضریبي ومن ثمانخفاض الوعاء الضریبي 
انخف橠橠اض مع橠橠دلات النم橠橠و الس橠橠نوي ف橠橠ي إجم橠橠الي وال橠橠ذي یب橠橠ین  -3–، وھ橠橠ذا م橠橠ا یظھ橠橠ر جلی橠橠ا ف橠橠ي ج橠橠دول 
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المحل橠橠ي الإجم橠橠الي ف橠橠ي متوس橠橠ط الفت橠橠رة ) الن橠橠اتج(الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة ، وض橠橠ریبة ال橠橠دخل ، وال橠橠دخل 
بعدما  (8.21)و  (5.80)و   (9.87)الثانیة عما كان علیة في متوسط الفترة الأولى حیث أصبحت 

مكن تعمیم السببین السابقین في كونھما وی. وعلى التوالي (8.70) و  (20.13)و  (11.50)كانت 
  . السبب أیضا في تراجع المرونة الدخلیة لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل 
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  النتائج والتوصیات
مع معامل  (1991-2001)من خلال مقارنة معامل المرونة المحتسب خلال فترة الدراسة الثانیة  -

فق橠橠د ظھ橠橠ر أن المرون橠橠ة الدخلی橠橠ة .  (1980-1990)س橠橠ة الأول橠橠ى المرون橠橠ة المحتس橠橠ب خ橠橠لال فت橠橠رة الدرا
بع橠橠دما كان橠橠ت عالی橠橠ة  (0.924)لاجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة ق橠橠د أص橠橠بحت متكافئ橠橠ة المرون橠橠ة وبقیم橠橠ة 

وكذلك أصبحت المرونة الدخلیة لضریبة الدخل قلیلة المرون橠ة وبقیم橠ة .  (1.128)المرونة وبقیمة 
وبالت橠الي یمك橠ن اس橠تنتاج تراج橠ع المرون橠ة .  (1.138)وبقیمة بعدما كانت عالیة المرونة   (0.837)

الدخلیة لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل خ橠لال فت橠رة الدراس橠ة الثانی橠ة عم橠ا كان橠ت علی橠ھ 
أي أص橠橠بحت اس橠橠تجابة الھیك橠橠ل الض橠橠ریبي بطیئ橠橠ة للتغی橠橠رات ف橠橠ي الن橠橠اتج المحل橠橠ي . ف橠橠ي الفت橠橠رة الأول橠橠ى 

  .   یكل الضریبي اصبح منتجا للإیراد بشكل قلیل الفعالیةوھذا یشیر إلى أن الھ. الإجمالي 
ء الضریبي لإجمالي الإیرادات الضریبیة و لضریبة الدخل كان ثق橠یلا وكبی橠را عل橠ى الف橠رد يأن العب -

، عما كان علیھ خ橠لال فت橠رة الدراس橠ة الأول橠ى  (1991-2001)الأردني وخصوصا في الفترة الثانیة 
یلاح橠橠ظ إن نس橠橠بة مس橠橠اھمة إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة إل橠橠ى   -2-فم橠橠ن ج橠橠دول .  (1990-1980)

) ة عموم橠橠ایء الض橠橠ریبي لاجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبيوال橠橠ذي یمث橠橠ل العب橠橠(ال橠橠دخل المحل橠橠ي الإجم橠橠الي 
خ橠لال  (20.37)خلال فترة الدراسة الأولى إل橠ى متوس橠ط ق橠دره   (15.59)ارتفعت من متوسط قدره 

ة حصة الفرد من إجمالي الإیرادات الض橠ریبیة إل橠ى ال橠دخل كما یلاحظ أن نسب. فترة الدراسة الثانیة 
الفردي قد أخذت اتجاھا تصاعدیا بالرغم من وج橠ود بع橠ض التذب橠ذب ف橠ي بع橠ض الس橠نوات م橠رده إل橠ى 

إذ ارتفعت النس橠بة م橠ن متوس橠ط . تعرض الاقتصاد الأردني للھزات كما تم توضیح ذلك في الدراسة 
الدراس橠ة الثانی橠ة   خلال فترة (20.56)لى متوسط قدره خلال فترة الدراسة الأولى إ (15.58)قدره 

كما یلاحظ أن نسبة حصة الفرد من ضریبة الدخل إلى الدخل الف橠ردي ق橠د أخ橠ذت اتجاھ橠ا تص橠اعدیا . 
. بالرغم من وجود بعض التذبذب في بعض السنوات مرده إل橠ى تع橠رض الاقتص橠اد الأردن橠ي للھ橠زات 

 (3.05)لال فترة الدراسة الأولى إلى متوسط قدره خ (2.51)إذ ارتفعت النسبة من متوسط وقدره 
الأردن ھ橠و بل橠د غی橠ر نفط橠ي فلاب橠د ل橠ھ ف橠ي  ان ویمكن تفس橠یر ذل橠ك لك橠ون. خلال فترة الدراسة الثانیة 

ھ橠橠ذه الحال橠橠ة م橠橠ن الاعتم橠橠اد عل橠橠ى الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة بش橠橠كل كبی橠橠ر لتموی橠橠ل میزانیت橠橠ھ العام橠橠ة ، وك橠橠ذلك 
قتصادي في بدایة التسعینات ال橠ذي فرض橠ھ ص橠ندوق النق橠د بسبب اعتماد الأردن برنامج التصحیح الا

الدولي والذي من أھم شروطھ زیادة الإی橠رادات الض橠ریبیة وتقلی橠ل ال橠دعم للموازن橠ة العام橠ة للدول橠ة ، 
فكان橠橠ت إج橠橠راءات الحكوم橠橠ة تع橠橠دیل ق橠橠وانین الض橠橠ریبة عل橠橠ى المبیع橠橠ات ورف橠橠ع ض橠橠ریبة ال橠橠دخل وتع橠橠دیل 

  .   الرسوم الجمركیة 
المیول الحدیة للاقتطاع الضریبي سواء في إجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة أو ف橠ي ھناك تراجعا في  -

، (0.023) و (0.179)والل橠ذان أص橠بحا بقیم橠ة   (1991-2001)ضریبة الدخل خلال الفترة الثانی橠ة 
حیث  (1980-1990)عما كانت علیھ المیول الحدیة للاقتطاع الضریبي خلال فترة الدراسة الأولى 

الأول : ویمكن أن یعزى ھذا التراجع إل橠ى س橠ببین . وعلى التوالي  (0.037)و (0.189)كانا بقیمة 
أزم橠ات الأول橠ى ھ橠و م橠ا تمخ橠ض عن橠ھ ق橠رار  لأردني خلال ھذه الفت橠رة إل橠ى ث橠لاثھو تعرض الاقتصاد ا

، والثانی橠ة ھ橠ي أزم橠ة الع橠دوان  1989تعویم الدینار الأردن橠ي بس橠بب ارتف橠اع مع橠دل التض橠خم ف橠ي ع橠ام 
ع橠橠راق ف橠橠ي بدای橠橠ة التس橠橠عینات ، والثالث橠橠ة ھ橠橠ي حال橠橠ة التب橠橠اطؤ الت橠橠ي س橠橠ادت الاقتص橠橠اد الثلاثین橠橠ي عل橠橠ى ال
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والت橠ي ك橠ان م橠ن أھ橠م نتائجھ橠ا ت橠دني نم橠و الن橠اتج المحل橠ي الإجم橠الي وبالت橠الي 1996 الأردني في ع橠ام 
ء الضریبي لإجمالي الإی橠رادات الض橠ریبیة يوالسبب الثاني ھو ثقل العب. انخفاض الوعاء الضریبي 

وبالت橠橠الي   (1991-2001)ل عل橠橠ى الف橠橠رد الأردن橠橠ي وخصوص橠橠ا ف橠橠ي الفت橠橠رة الثانی橠橠ة و لض橠橠ریبة ال橠橠دخ
انخف橠اض النش橠اط الإنت橠اجي وھ橠ذا م橠橠ا حص橠ل فع橠لا م橠ن ت橠دني نم橠橠و الن橠اتج المحل橠ي الإجم橠الي  وبالت橠橠الي 
. انخفاض الوعاء الضریبي وبالتالي انخفاض العائ橠د الض橠ریبي بس橠بب انخف橠اض حص橠یلة الض橠رائب 

橠橠ببین الس橠橠یم الس橠橠ن تعم橠橠الي ویمك橠橠ة لاجم橠橠ة الدخلی橠橠ع المرون橠橠ي تراج橠橠ا ف橠橠بب أیض橠橠ا الس橠橠ي كونھم橠橠ابقین ف
  .الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل 

وكمحصلة نھائیة یبدو أن تطبیق برامج التكییف الھیكلي كان بشكل ع橠ام باتج橠اه تحوی橠ل السیاس橠ة -
لتض橠خم وتحقی橠ق نحو وظیفة الاستقرار الاقتصادي وبالأخص تقلی橠ل ا) الانفاقیة والضریبیة(المالیة 

ومعدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولكن كانت على حساب زیادة معدلات البطالة ،  اقتصادیة تنمیة
 تفي ارتفاع معدلات البطالة في متوسط الفت橠رة الثانی橠ة عم橠ا كان橠 -3-وھذا ما یظھر جلیا في جدول 

ي ح橠ین انخفض橠ت ، ف橠 (9.28)بع橠دما كان橠ت  (15.41)علیھ في متوسط الفترة الأولى حیث أص橠بحت 
معدلات البطالة في متوسط الفترة الثانیة عما كانت علیھ في متوسط الفت橠رة الأول橠ى حی橠ث أص橠بحت 

بالإضافة إلى توجیھ البرامج نحو وظیفة التخصیص المتمثلة بسیاسة  (8.23)بعدما كانت  (3.37)
ت الحكوم橠ة بتش橠جیع المب橠ادرة الفردی橠ة ، والتح橠رك نح橠و اقتص橠اد الس橠وق ، حی橠ث أع橠اد) الخصخصة(

النظ橠橠ر بج橠橠دوى ملكیتھ橠橠ا لع橠橠دد م橠橠ن مؤسس橠橠اتھا الاقتص橠橠ادیة الحیوی橠橠ة ، وك橠橠ذلك تخف橠橠یض الاس橠橠تثمارات 
الحكومیة ، والتي كان لھا آثارا سلبیة على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ، وكذلك التوج橠ھ إل橠ى 

حی橠ث أدى  سیاسة تخفیض النفقات الاستھلاكیة وبالأخص تخفیض نفق橠ات دع橠م الم橠واد الأساس橠یة ،
ت橠橠وازن الاجتم橠橠اعي ، وك橠橠ل ذل橠橠ك ك橠橠ان عل橠橠ى حس橠橠اب وظیف橠橠ة لالإلغ橠橠اء ال橠橠دعم الس橠橠عري إل橠橠ى مزی橠橠د م橠橠ن أ

ق橠د راع橠ى  1995لس橠نة  14التوزیع ، فبالرغم من أن قانون ضریـبة الدخل في الأردن الجدی橠د رق橠م 
الإی橠橠رادات مب橠橠دأ الق橠橠درة عل橠橠ى ال橠橠دفع م橠橠ن ناحی橠橠ـة العدال橠橠ة العمودی橠橠ة والأفقی橠橠ة إلا ان橠橠ھ یلاح橠橠ظ أن غالبی橠橠ة 

الضریبیة ھي غیر مباشرة ، أما الضرائب المباشرة ومنھا ضریبة ال橠دخل فأنھ橠ا لا تش橠كل اكث橠ر م橠ن 
橠ع العب橠ي توزی橠ریبي يخمس تلك الإیرادات ، الأمر الذي یقلل من إمكان تحقق شرط العدالة ف橠ء الض

مجتم橠ع وال橠ذین وبالتالي المساس بالش橠ریحة الكب橠رى م橠ن ال. وفقا لطاقة المكلف وقدرتھ على الدفع 
یشكلون معظم الوعاء الضریبي الذي تقتطع من橠ھ الض橠رائب ، حی橠ث أدت ھ橠ذه السیاس橠ة ف橠ي النھای橠ة 

انخف橠اض العائ橠د  م橠ن ث橠مإلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي انخف橠اض الوع橠اء الض橠ریبي و
ض انخف橠ا حی橠ث  -3-ج橠دول ف橠يوھ橠ذا م橠ا یظھ橠ر جلی橠ا . الضریبي بسبب انخف橠اض حص橠یلة الض橠رائب 

المحل橠ي ) الن橠اتج(معدلات النم橠و الس橠نوي ف橠ي إجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة وض橠ریبة ال橠دخل وال橠دخل 
  (9.87)الإجمالي في متوسط الفترة الثانیة عما كان علیھ في متوسط الفترة الأولى حی橠ث أص橠بحت 

  .وعلى التوالي (8.70) و  (20.13)و  (11.50)بعدما كانت  (8.21)و  (5.80)و 
فاقی橠橠ة باتج橠橠اه نت السیاس橠橠ة المالی橠橠ة الض橠橠ریبیة والاص橠橠ي الدراس橠橠ة بإع橠橠ادة النظ橠橠ر ف橠橠ي أولوی橠橠ال橠橠ذا تو     

إعادة توزیع الدخل بجعل الضرائب المباشرة ومنھ橠ا ض橠ریبة ال橠دخل رب橠ع الإی橠رادات الض橠ریبیة عل橠ى 
  : الأقل لرفع حصیلة الضرائب في النھایة ، وذلك 
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وخصوص橠橠ا م橠橠ن ذوي (ة عل橠橠ى الف橠橠رد الأردن橠橠ي لتقلی橠橠ل الع橠橠بء الض橠橠ریبي لإجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبی-
وال橠橠ذي ین橠橠تج أساس橠橠ا م橠橠ن ارتف橠橠اع نس橠橠بة الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة غی橠橠ر المباش橠橠رة م橠橠ن ) ال橠橠دخل المح橠橠دود

  . إجمالي الإیرادات الضریبیة والتي تبلغ حوالي أربع أخماس 
  . لزیادة المرونة الدخلیة لاجمالي الإیرادات الضریبیة ولضریبة الدخل -
الح橠橠دي للاقتط橠橠اع الض橠橠ریبي س橠橠واء ف橠橠ي إجم橠橠الي الإی橠橠رادات الض橠橠ریبیة أو ف橠橠ي ض橠橠ریبة لزی橠橠ادة المی橠橠ل -

  .   الدخل 
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  الملحق
  )2001- 1980(تطور بعض المتغیرات الاقتصادیة خلال الفترة  - 1–جدول 

الرقم )7(
القیاسي 
لتكالیف 
المعیشة 

1985=10
0    In  

لنفقات ) 6(
التحویلیة 

  الجاریة
) ن دینارملیو(

G  

إجمالي ) 5(
الإیرادات 

ملیو(الضریبیة
 T) ن دینار
  

ضریبة )4(
الدخل 

ملیون (
  )دینار
Ty  

الدخ)3(
ل 

الفردي 
  )دینار(

عدد )2(
السكان 

ملیون (
  )نسمة

الناتج(الدخل)1(
المحلي ) 

الإجمالي بسعر 
ملیون (السوق 
  Y) دینار

  السنوات

72.1 336.1 174.6 26.8  531  2.22  1180  1980 
79.3 391.5 233 40.0  639  2.31  1469  1981 
85.4 443.0 263.1 43.7  709  2.40  1701  1982 
93.5  453.7 293.6 46.0  734  2.49  1829  1983 
97.0  488.1 305.4 48.7  765  2.59  1981  1984 

100.0  542.5 317.3 54.4  751  2.69  2020  1985 
100.0  570.5 309.2 43.9  776  2.79  2165  1986 
99.8  602.7 325.4 45.3  764  2.89  2209  1987 

106.4  669.6 342.7 43.3  755  3.00  2264  1988 
133.8  749.7 368.6 51.4  763  3.11  2372  1989 
155.4  841.4 492.1 114.0  773  3.45  2668  1990 
168.1  904.0 530.5 92.8  734  3.89  2855  1991 
174.8  929.5 814.7 109.5  871  4.01  3493  1992 
180.6  1044.3 818.7 118.8  930  4.09  3802  1993 
187.1  1115.2 883.3 136.6  1026  4.15  4201  1994 
191.4  1369.1  974.9 152.4  1063  4.29  4655  1995  
203.8  1449.2  1104.5 174.0  1060  4.44  5147  1996  
210.0  1489.0  996.9 149.7  1117  4.60  5137  1997  
218.4  1644.6  1050.7 139.6  1180  4.76  5609  1998  
211.2  1643.1  1081.5 152.8  1177  4.90  5767  1999  
211.4  1718.3  1199.4 161.0  1189  5.04  5992  2000  
213.8  1786.9  1268 195.0  1208 5.18  6259  2001  

  
  الأردن ،البنك المركزي الأردني ، النشرة الإحصائیة الشھریة ، أعداد مختلفة : المصدر 
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  )2001- 1980(العبء الضریبي للفرد الأردني خلال الفترة  تطور - 2-جدول 
نسبة حصة )5(

الفرد من 
إجمالي 

الإیرادات 
الضریبیة إلى 

الدخل 
  (%)الفردي

حصة )4(
الفرد من 
إجمالي 

الإیرادات 
الضریبیة 

  )دینار(

نسبة )3(
حصة الفرد 
من ضریبة 
الدخل إلى 

الدخل 
  (%)الفردي

حصة )2(
الفرد من 
ضریبة 
الدخل 

  )ردینا(

نسبة )1(
مساھمة إجمالي 

الإیرادات 
الضریبیة إلى 
الدخل المحلي 

  (%)الإجمالي

  السنوات

14.81 78.65 2.27 12.07  14.8 1980  

15.78 100.87 2.71 17.32  15.86 1981  
15.46 109.63 2.57 18.21  15.47 1982  

16.06 117.91 2.52 18.47  16.05 1983  
15.41 117.92 2.46 18.80  15.42 1984  
15.71 117.96 2.69 20.22  15.71 1985  
14.28 110.82 2.03 15.73  14.28 1986  
14.74 112.6 2.05 15.67  14.73 1987  
15.13 114.23 1.91 14.43  15.14 1988  
15.53 118.52 2.17 16.53  15.54 1989  
18.45 142.64 4.27 33.04  18.44 1990  

18.58 136.38 3.25 23.86  18.58 1991  
23.33 203.17 3.14 27.31  23.32 1992  
21.52 200.17 3.12 29.05  21.53 1993  
20.74 212.84 3.21 32.92  21.03 1994  
21.38 227.25 3.34 35.52  20.94 1995  
23.47 248.76 3.7 39.19  21.46 1996  
19.4 216.72 2.91 32.54  19.41 1997  

18.71 220.74 2.49 29.33  18.73 1998  
18.75 220.71 2.65 31.18  18.75 1999  
20.01 237.98 2.66 31.64  20.02 2000  
20.26 244.79 3.12 37.64 20.26 2001  
15.58 
20.56 

  2.51  
3.05  

 15.59 
20.37 

-1980)متوس橠橠橠橠橠橠ط الفت橠橠橠橠橠橠رة 
1990)  

-1991)متوس橠橠橠橠橠橠ط الفت橠橠橠橠橠橠رة 
2001)  

  
عل橠ى -1-ف橠ي ج橠دول) 5(ن橠اتج م橠ن قس橠مة عم橠ود رق橠م)2(، وعمود رقم -1-في جدول)1(على)6(ناتج من قسمة عمود رقم)1(عمود رقمال

،وعم橠ود رق橠م ) 1(في ج橠دول رق橠م) 3(على -2-في جدول رقم) 2(ناتج من قسمة عمود رقم)3(،وعمود رقم -1-في جدول)2(عمود رقم
 ف橠ي (4)ناتج من قسمة عمود رق橠م (5) ، وعمود رقم  -1-في جدول)2(على عمود رقم-1-في جدول)6(ناتج من قسمة عمود رقم) 4(

  -1-في جدول  (3)على عمود رقم  -2–جدول 
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معدلات النمو السنویة للدخل المحلي الإجمالي و لاجم橠الي الإی橠رادات الض橠ریبیة ولض橠ریبة -3-جدول
  )2001-1980(الدخل والبطالة خلال الفترة 

معدل (5)
البطالة 

(%)  

معدل النمو (4)
السنوي للرقم 

القیاسي لتكالیف 
معدل (المعیشة 
 (%)) التضخم

GIn  

معدل النمو (3)
السنوي 

لضریبة الدخل       
(%)  
Gty  

معدل النمو (2)
السنوي لاجمالي 

الإیرادات الضریبیة 
(%)   GT  

معدل نمو (1)
الدخل المحلي 
الإجمالي بسعر 

  (%) السوق
  GY  

  السنوات

     1980 

3.9 9.98 49.25 33.45 24.49 1981 
4.5 7.69 9.25 12.92 15.79 1982 
5.2 9.47 5.26 11.59 7.52 1983 
9.9 3.74 5.87 4.02 8.31 1984 

11.5 3.09 11.7 3.9 1.97 1985 
13.5 0.00 -19.3 -2.55 7.18 1986 
8.3 -0.2 3.19 5.24 2.03 1987 
8.9 6.61 -4.42 5.32 2.49 1988 

10.3 25.75 18.71 7.56 4.77 1989 
16.8 16.14 121.79 33.51 12.48 1990 
18.8 8.17 -18.6 7.8 7.01 1991 
18.0 3.99 18 53.57 22.35 1992 
18.8 3.32 8.49 0.49 8.85 1993 
15.3 3.60 14.98 7.89 10.49 1994 
14.2 2.30 11.57 10.37 10.81 1995  
12.0 6.48 14.17 13.29 10.57 1996  
13.2 3.04 -13.97 -9.74 -0.19 1997  
14.7 3.10 -6.75 5.4 9.19 1998  
15.6 0.58 9.46 2.93 2.82 1999  
14.4 0.68 5.37 10.9 3.9 2000  

14.5 1.82 21.12 5.71 4.46 2001  
9.28  

15.41 
8.23  
3.37  

20.13  
5.80  

11.50 
9.87 

8.70 
8.21  

متوس橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠ط الفت橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠رة 
(1990-1980)  

متوس橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠ط الفت橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠橠رة 
(2001-1991)  

المتغی橠ر ف橠ي الس橠نة ) / المتغیر في السنة الحالی橠ة–سنة اللاحقةالمتغیر في ال= (الباحث حیث    معدل النمو  لمن عم4,3,2,1الأعمدة  
  7,6,3,1الأعمدة   (1)من جدول رقم %       100*  )الحالیة 

  .وزارة العمل الأردنیة ، التقریر السنوي ، أعداد مختلفة : المصدر   (5)العمود رقم 
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  المصادر والھوامش
  : انظر في ذلك  )١(
محمد : ، ترجم橠ة  المالی橠ة العام橠ة ف橠ي النظری橠ة والتطبی橠قوس橠جریف ، ریتشارد موسجریف ، بیج橠ي م-

  . ٣٦-٢١، ص ص ١٩٩٢، دار المریخ للنشر ، الریاض ،  ١حمدي السباخي ، ط
، الدار المصریة  ١، ط ١، ج اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوقحمدي أحمد العناني ، - 

  . ١٠- ٩، ص ص  ١٩٩٣اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
آثار السیاسة الضریبیة عل橠ى كف橠اءة النش橠اط المص橠رفي الأردن橠ي خ橠لال "أیاد محمد احمد ملكاوي ،  )٢(

، أطروح橠橠ة دكت橠橠وراه غی橠橠ر منش橠橠ورة ، كلی橠橠ة الإدارة والاقتص橠橠اد ، الجامع橠橠ة )" ١٩٩٧-١٩٨٠(الم橠橠دة 
  . ٥١-٥٠م ، ص ١٩٩٩المستنصریة ، بغداد ، 

  . ٥٣-٥١نفس المصدر ، ص   )٣( 
  . ٥٣نفس المصدر ، ص  )٤(
تعتبر القروض الخارجیة حالیا في معظمھا قروضا مشروطة ، حی橠ث م橠ن الن橠ادر م橠ا نج橠د قروض橠ا  *

ولعل القروض التي تمنحھا الھیئات الدولیة كصندوق النقد الدولي والبن橠ك ال橠دولي . غیر مشروطة 
اس橠ة النقدی橠ة والمالی橠ة خیر مثال على ذلك ، وقد تفرض المؤسسات المقترضة ش橠روطا لتع橠دیل السی

للدولة المقترضة قبل منحھا القرض ، علما ب橠ان الق橠روض المش橠روطة ھ橠ي الق橠روض الت橠ي تمنحھ橠ا 
أو قد تضع . وتفرض رقابتھا على تنفیذه أو إقامتھ . الدول المقترضة لتنفیذ مشروع معین بالذات 

رجی橠ة م橠ن حی橠ث شروط في العقد ینص عل橠ى إج橠راء مع橠ین وبش橠كل ع橠ام یمك橠ن تقس橠یم الق橠روض الخا
القروض الخارجیة العام橠ة ، والق橠روض الخارجی橠ة : الجھة المانحة للقروض إلى ثلاثة أنواع وھي 

  . البنك الدولي والخاصة ، والقروض التي تقدمھا المؤسسات الدولیة كصندوق النقد الدولي 
ال橠橠دول  –ھ橠橠ا الق橠橠روض الخارجی橠橠ة ومش橠橠اكل ال橠橠دول النامی橠橠ة إزائ"ص橠橠باح مجی橠橠د العبی橠橠دي ،  : المص橠橠در 

، كلیة الإدارة والاقتصاد ، الجامع橠ة  مجلة الإدارة والاقتصاد، ) ٥١(، العدد " العربیة حالة دراسیة
  .    ١٩-١، ص ص  ٢٠٠٤المستنصریة ، بغداد ، أیار 

العملی橠橠ة المنظم橠橠ة للتغیی橠橠ر ف橠橠ي الاقتص橠橠اد بھ橠橠دف خف橠橠ض أو "یقص橠橠د بب橠橠رامج التص橠橠حیح الاقتص橠橠ادي  **
یة والخارجیة من خلال مجموعة متنوعة من التغییرات في السیاس橠ة العام橠ة إزالة الاختلالات المحل

وتتضمن برامج التص橠حیح الاقتص橠ادي عموم橠ا ن橠وعین م橠ن " . كأساس لتحقیق نمو قابل للاستمرار
  :وھما ) البرامج(السیاسات 

مجموع橠ة م橠ن "ویع橠رف عل橠ى ان橠ھ :   (Stabilization Program)برنامج التثبیت الاقتص橠ادي -
سات والإجراءات التي تھدف إلى معالجة الاختلالات المالیة سواء كانت منعكسة من التض橠خم السیا

، ویطب橠橠ق ف橠橠ي الم橠橠دى القص橠橠یر ، ویع橠橠د " ال橠橠داخلي أم ف橠橠ي عج橠橠ز القط橠橠اع الخ橠橠ارجي أم ف橠橠ي كلیھم橠橠ا مع橠橠ا
الخطوة الأولى في سیاسات صندوق النقد ال橠دولي ، الت橠ي تھ橠دف إل橠ى تقلی橠ل عج橠ز الموازن橠ة المالی橠ة 

ة من خلال توجیھ الإنفاق نحو الأنشطة الاقتصادیة التي تحقق وفرا للنقد الأجنبي أو تزیده للحكوم
، وبالت橠橠الي تحقی橠橠ق الت橠橠وازن ال橠橠داخلي والخ橠橠ارجي ، ومعالج橠橠ة وض橠橠ع می橠橠زان الم橠橠دفوعات م橠橠ن خ橠橠لال 

إلا ان橠橠ھ تب橠橠ین أن لھ橠橠ذا البرن橠橠امج . التركی橠橠ز عل橠橠ى تقل橠橠یص جان橠橠ب الطل橠橠ب الكل橠橠ي ف橠橠ي الاقتص橠橠اد وض橠橠بطھ 
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ت عل橠橠ى جان橠橠ب الع橠橠رض أیض橠橠ا تتمث橠橠ل بتحقی橠橠ق خس橠橠ائر ف橠橠ي الن橠橠اتج المحل橠橠ي ورك橠橠ود اقتص橠橠ادي ت橠橠أثیرا
  .وغیرھا من النتائج السلبیة التي تؤثر على النواحي الاجتماعیة وخاصة الفقر والبطالة

وع橠ادة م橠ا :   (Structure Adjustment Program)برنامج التكییف أو التصحیح الھیكلي -
م橠ن ث橠لاث س橠نوات إل橠ى (ك الدولي ، وتغطي الأجل المتوسط إلى الطوی橠ل ترتبط سیاساتھ ببرامج البن

، وترك橠橠ز اھتمامھ橠橠ا عل橠橠ى جان橠橠ب الع橠橠رض ف橠橠ي الاقتص橠橠اد ، ویعتب橠橠ر أوس橠橠ع نطاق橠橠ا م橠橠ن ) عش橠橠ر س橠橠نوات
وتظھ橠ر الحاج橠ة إلی橠ھ عن橠دما یتع橠رض . برنامج التثبیت الاقتصادي الذي یعده صندوق النق橠د ال橠دولي 

ن بین الطلب الكل橠ي والع橠رض الكل橠ي ، وال橠ذي ی橠نعكس ب橠دوره ف橠ي الاقتصاد إلى حالة من عدم التواز
وبالت橠الي . تنامي العجز الخارجي ، وازدیاد الضغوط التضخمیة ، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي 

یكون برنامج التكییف الھیكلي مص橠مما لتأس橠یس أرض橠یة طویل橠ة الأج橠ل ، فھ橠و یعتن橠ي بإع橠ادة تنظ橠یم 
بھ橠橠دف تحقی橠橠ق نم橠橠و إیج橠橠ابي ومس橠橠تقر ودائ橠橠م ف橠橠ي الإنت橠橠اج ، وتح橠橠ت  ھیاك橠橠ل الإنت橠橠اج والطل橠橠ب الفع橠橠ال ،

كم橠ا ان橠ھ ی橠دعم إدارة السیاس橠ة الاقتص橠ادیة الكلی橠ة و أس橠عار . ظروف متوازن橠ة م橠ن الع橠رض والطل橠ب 
الصرف بتدبیر سیاس橠ة عام橠ة تتن橠اول الاقتص橠اد الكل橠ي أو تك橠ون ذات ط橠ابع قط橠اعي وذل橠ك س橠عیا إل橠ى 

  . تخصیص الموارد بشكل افضل 
الانفت橠اح الاقتص橠ادي وتأثیرات橠ھ عل橠ى التنمی橠ة ف橠ي "بتصرف ، عبد الله جمیل النص橠یرات ،  :المصدر 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، بغداد " الأردن
  . ٨١-٧٦، ص ص  ٢٠٠٢، 

  . ٥٣مصدر سابق ، ص  )٥(
  . 54-55نفس المصدر ، ص  )٦(
  . ٥٥ص  نفس المصدر ، )٧(
  . ٥٥نفس المصدر ،  ص  )٨(
  . 55-56نفس المصدر ، ص ص  )٩(
  . ١١٧-١١٦عبد الله جمیل النصیرات ، مصدر سابق ، ص ص  )١٠(
  . ١١٧نفس المصدر ، ص  )١١(

ھناك ع橠دة تقس橠یمات للإی橠رادات العام橠ة ف橠ي الفك橠ر الاقتص橠ادي ، والتقس橠یم المتب橠ع أدن橠اه یتض橠من  ***
ت العام橠ة ، ویعك橠س الخص橠ائص الرئیس橠یة لأن橠واع الإی橠رادات المختلف橠ة ، المصادر الأساسیة للإیرادا

الإی橠رادات الض橠ریبیة ، والإی橠رادات التجاری橠ة ، : التالی橠ة م橠ن  حیث یتم تقسیم الای橠رادات ال橠ى الان橠واع
  . والإیرادات الإداریة ، وإیرادات أخرى  ، والقروض العامة 

مقدم橠橠ة ف橠橠ي اقتص橠橠ادیات لش橠橠یخ محم橠橠ود الط橠橠اھر ، عب橠橠د الله ا: ولمزی橠橠د م橠橠ن التفاص橠橠یل ، انظ橠橠ر ف橠橠ي ذل橠橠ك 
  .  ٢٠٠-١٩٣م ،ص ص ١٩٨٨، مطابع جامعة الملك سعود ، الریاض ،  ١، ط المالیة العامة

  . 62أیاد محمد احمد ملكاوي ، مصدر سابق ، ص  )١٢(
وزارة المالی橠橠ة ، دائ橠橠رة الموازن橠橠ة العام橠橠ة ، ق橠橠انون الموازن橠橠ة العام橠橠ة ، ق橠橠انون : انظ橠橠ر ف橠橠ي ذل橠橠ك  ****

  .  14-15، ص ص  ١٩٩٧موازنة للسنة المالیة ال
  . ٥٨-٥٧مصدر سابق ، ص ص  )١٣(
  . 59نفس المصدر ، ص  )١٤(
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، المتحدة الدولی橠ة للاستش橠ارات ، عم橠ان  ١، ط الضرائب ومحاسبتھامحمد أبو نصار وآخرون ،  )١٥(
  .  ٤١-٤٠، ص ص  ١٩٩٦،  ،

  . ٤٢نفس المصدر  ، ص )١٦(
، عم橠橠ان ، ش橠橠ركة المط橠橠ابع  ١٩٩٦،  ١٩٩٥لس橠橠نة  ١٤ال橠橠دخل رق橠橠م  ق橠橠انون ض橠橠ریبةالأردن ،  )١٧(

  .٦النموذجیة ، ص 
  . ٧نفس المصدر ، ص  )١٨(
  . ١٣-٨نفس المصدر ، ص ص  )١٩(
  . ١٤نفس المصدر ، ص )٢٠(
التضخم ودور الضرائب المباشرة و إعادة التوزیع في العراق للفت橠رة "عدنان حسین یونس ،  )٢١(

الم橠ؤتمر العلم橠ي الھیئ橠ة العام橠ة للض橠رائب ، /ع橠راق ، وزارة المالی橠ة ، جمھوریة ال" ١٩٩٦-١٩٨٦
والمحاســـبة  ، الج橠橠橠زء الأول مح橠橠橠ور السیاس橠橠橠ة الض橠橠橠ریبیة ١٨/١٠/٢٠٠١-١٧الض橠橠橠ریبي الأول للفت橠橠橠رة 

  .  ٣٩الضريبية ، ص
، الطبع橠ة الأول橠ى ، جامع橠ة بغ橠داد ، مطبع橠ة  اقتص橠ادیات المالی橠ة العام橠ةفاضل ش橠اكر الواس橠طي ،  )٢٢(

  . ٢٩٢، ص  ١٩٧٣، بغداد ، المعارف 
  . ٥الأردن  مصدر سابق ، ص  )٢٣(
  . ٥نفس المصدر ، ص  )٢٤(
العبء الضریبي والضغط الضریبي :  ١٩٨٦-١٩٦٧: خلیل حماد ، الھیكل الضریبي بالأردن  )٢٥(

، الع橠دد ) ٥(، سلسلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، المجل橠د  أبحاث الیرموكوالطاقة الضریبیة ، 
  .    ٥٤م ، ص١٩٨٩، أربد ، ) ٢(
، جمھوری橠橠ة الع橠橠راق ، " الأھمی橠橠ة النس橠橠بیة للنظ橠橠ام الض橠橠ریبي ف橠橠ي الع橠橠راق"یس橠橠ري الس橠橠امرائي ،  )٢٦(

-١٧الم橠橠橠橠橠ؤتمر العلم橠橠橠橠橠ي الض橠橠橠橠橠ریبي الأول للفت橠橠橠橠橠رة الھیئ橠橠橠橠橠ة العام橠橠橠橠橠ة للض橠橠橠橠橠رائب ، /وزارة المالی橠橠橠橠橠ة 
 ٣٣-٢٢، ص ص  ، الجزء الأول محور السیاسة الضریبیة والمحاسبة الضریبیة ١٨/١٠/٢٠٠١

.  
  
  
  
  
تنمی橠橠橠ة ، " ١٩٧٨-١٩٥٨الھیك橠橠橠ل الض橠橠橠ریبي ف橠橠橠ي الع橠橠橠راق خ橠橠橠لال الفت橠橠橠رة "ط橠橠橠لال محمد ك橠橠橠داوي ،  )٢٧(

، المجل橠橠橠د الس橠橠橠ادس ، مرك橠橠橠ز البح橠橠橠وث الإداری橠橠橠ة والاقتص橠橠橠ادیة ، كلی橠橠橠ة الإدارة  ١٢، الع橠橠橠دد  الراف橠橠橠دین
  . ١٩٢-١٦٥، ص ص  ١٩٨٤والاقتصاد ، جامعة الموصل ، الموصل ، 

  . ٣٣-٢٢یسري السامرائي ، مصدر سابق ، ص ص : لك انظر في ذ )٢٨(
، جمھوری橠ة الع橠راق " دور الضرائب في تمویل الموازنة العامة ف橠ي الع橠راق "ھدى العزاوي ،  )٢٩(

-١٧الم橠橠橠橠ؤتمر العلم橠橠橠橠ي الض橠橠橠橠ریبي الأول للفت橠橠橠橠رة الھیئ橠橠橠橠ة العام橠橠橠橠ة للض橠橠橠橠رائب ، /، وزارة المالی橠橠橠橠ة 
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 ٢١-١٣ص  یة والمحاس橠بة الض橠ریبیة ، ص، الجزء الأول محور السیاسة الضریب ١٨/١٠/٢٠٠١
.  
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